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 شكر وتقدير
ن الرّحيم والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، نحمد اللّه الذّي وفّقنا بسم اللّه الرّحم
 لإنجاز هذه المذكّرة.

على قبوله الإشراف على هذه  "لفقيري عبد اللّه"نتقدّم بجزيل الشّكر للأستاذ الفاضل 
 قدير لتوجيهاته ونصائحه القيّمة.المذكّرة، والتّ 

 الجزيل، لجميع الأساتذة الذّين تعبوا معنا من أجل اتمام هذا العمل.الشّكر 

ونتقدّم بالشّكر أيضا إلى كلّ عمّال الجامعات التّي تمّ الانتقال إليها ورحّبت بنا، 
 وزوّدتنا بالمادّة العلميّة التّي ساعدتنا على إثراء المذكّرة.
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بارك اللّه فيهما، إذ أنّهما سهرا  إلى كلّ من الوالدين الكريمين

على تشجيعنا في مشوارنا الدّراسي، وقدّما لنا الدّعم المادّي 
 والمعنوي.

 إلى كلّ من الإخوة والأخوات.

إلى كلّ من ساهم في تقديم المساعدة ويد العون من قريب 
 أو بعيد.
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 مقدّمة

ومان، وبلاد فقد تعامل بها الفراعنة والإغريق والر   الإنسانتعتبر القروض قديمة قدم 
حيث تعاملت هذه الأخيرة بالفائدة  ،بها سائر الحضارات الأخرى تكما تعامل العراق القديم،

وجاء الإسلام وهو خاتم  ،ابا تحريما قطعي  مت الر  شريعات حر  ، فهناك بعض الت  الفائدة أو غير
ي أصاب حريف الذ  بعد الت   م القرض بفائدة في جميع صوره، لكن  د ذلك، فحر  شريعات ليؤك  الت  
 سلامي.ا كان له الأثر على العالم الابا، مم  وا الر  شريعات الأخرى استحل  الت  

ة، فهو كذلك مجبور على ممارسة دي  عب  ا بالجوانب الت  ارتباطا روحي  إن  الإنسان مرتبط 
ة ومن بينها عقد القرض، حيث يعتبر هذا الأخير رتباطات والمعاملات المالي  مجموعة من الا

ع لزم المقرض وأن ه من توق   ،عته أن يكون القرض أهلا للتبر  ا، يلزم لصح  شرعي  ا فا مالي  تصر  
ا بالن سبة للبنك ، كما اعتبره القانون تجاري  رفاقا  حسان و إيعتبر عقد  ، وكذاكه المقترضوتمل  

ا بحسب ا أو تجاري  سبة للعميل المقترض فيكون مدني  ات البنوك، أم ا بالن  بوصفه من عملي  
 .(1)صفة المقترض والغرض ال ذي يخصص له القرض

إنسان لكل مكان وزمان ومجال و  ونظرا لكون الإسلام بأنظمته صالح ومصلح في كل  
دق والأمانة كما ربط بين المعاملات بالأخلاق أيضا من الص   ة الخلود،لهذا كان له خاصي  

قتصاد الأنظمة في الإسلام نظام الا ومن أهم  حمة، لة والر  حسان والبر والص  والعدل والإ
 ة فكان مرنا مستجيبا لحاجات المجتمعقتصاد الوضعي  فهو علم سبق علم  وأنظمة الا ،المالي

ة نطاقه ه العدالة شعاره، والعالمي  الأزمان، فالشمول ميزاته؛ سمو  و روف على اختلاف الظ  
 .(2) يوافق نظامه العام، بحيث لا يعود عليه بالمناقضة أو الهدم د يستوعب مامتجد  

                                                           
، دار 1ط  -شريع المصري والجزائريالت   دراسة مقارنة بين –ة ة عن الأعمال البنكي  ة الجنائي  ولي  ئزينب سالم، المس 1

  .01ص.  ،0212شر، مصر، الجامعة الجديدة للن  
الاسلامي في الفقه  اهطروحة دكتور أ ،سلامية في الاقتصاد الاضوابط المبادلات المالي  اد إسماعيل أبو ربيع، إي   0

  .1. ص. 0222ة، فلسطين، جاح الوطني  جامعة الن   العليا،راسات ة الد  بكلي  
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سلامي من خلال الأنظمة على العالم الا ةبوي  ريح الفائدة الر   علاوة عن ذلك لقد هب  
ة على معاملاته المالي   حيث تقوم جل   ،المعاصرة وتحت وطأة الغزو الفكر الغربية الاقتصادي  

مويل ا جعل من أدوات الت  مم   ،وقضبوطة في الس  مة والمجازفات غير البوي  أساس الفائدة الر  
تها. خفيف من حد  ي إلى المخاطر بدلا من أن تكون أداة  لإدارتها والت  ة أدوات تؤد  قليدي  الت  

دة وهي مجموعة من المخاطر المرتبطة وامل هذه المخاطر في مخاطر محد  وتتماثل ع
يولة تكمن مو، مخاطر الس  ة وبالن  قتصادي  الاة رفي  وق حيث ترتبط بالظ  بالمصدر، مخاطر الس  
م تعود إلى ضخ  ة، مخاطر الت  ة إلى سيولة نقدي  ستثمارات بأدوات مالي  في صعوبة تحويل الا

رات في غي  مخاطر الفائدة ترتبط بالت   ة،الأدوات المالي   ةة وانخفاض مردودي  رائي  ة الش  هور القو  تد
 ،نفيذة موضع الت  ة ترتبط هذه المخاطر بعدم وضع العقود المالي  ، مخاطر قانوني  نسب الفائدة

ر في بعض أنواع ي تأث  ة الت  قابي  وابط الر  ة مثل الض  كما يمكن أن تكون طبيعتها خارجي  
ئتمان تظهر في حالة القرض سبة لمخاطر الاا بالن  ارسها المصارف، أم  ي تمالأنشطة الت  

 .خر عن الوفاء بشروط القرض كاملة وفي مواعدهالآرف اعندما يعجز الط  

ى بالاقتصاد العالمي إلى الوقوع في عامل بالفائدة أد  ر الت  فكما تجدر الإشارة إلى أن  تطو       
ظام المالي ي يقوم عليها الن  هتمام بالمبادئ الت  فقد ازداد الاة، ولهذا سلسلة من الأزمات المالي  
ي تحكمها ضوابط شرعي ة تراعي الجانب الأخلاقي ساته الت  الاسلامي بمنظومة مؤس  

ة إلى إنشاء البنوك جتماعي، وترتبط منتجاتها بالاقتصاد الحقيقي فلجأت دول عد  والا
 ة بها.قوانين خاص   سلامي ة والعمل على سن  ة الاسات المالي  والمؤس  

ريعة سس الش  أئ و دة تحكمها مباسات مالي  ة مؤس  سلامي  حيث تعتبر المصارف الا   
ي ة الت  عت أن تعمل على تحويل العقود المالي  اي استطالوحيدة الت   ة، حيث تعد  سلامي  الا

بات الجانب ة معاصرة تفي بمتطل  البحث على عقود مالي   ،تتعامل بها من جانبها الفقهي
ي عمال الت  حيث تمارس معظم الأ ة للمتعاملين،اجات المالي  ي مختلف الاحتي  وتلب   ،قتصاديالا
ة هي الاستثمار ربحا سلامي  ي تستخدمها المصارف الاة البديلة الت  ل الآلي  مها البنوك. فتتمث  تقد  

 كسبا أو غرما، بدلا من فائدة ثابتة على رأس المال.  وخسارة
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عي في لام حرص على تكريم الإنسان فدعاه إلى العمل والس  فضلا عن ذلك فالإس    
زق والا نفسه ويطلب بذلك  ة، فكره أن يذل  بكره المذل  فس عتماد على الن  الأرض طالبا الر 

 لا تزال المسألة بأحدكم حتىلام: "لاة والس  سول الله عليه الص  ر  لقول اسصدقة أو يسأل الن  
بديل وشرع له القرض الحسن حيث  فجاء له بحل  ، (1)" يلقى الله وليس في وجهه مزغة لحم

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا على هذا الأخير قال تعالى:" نجد آيات كثيرة  تحث  
ليه ترجعونبسفيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض وي كما نجد أن  الإسلام ، (2)"ط وا 

كما  ،بالحقوق إلى أصحابها حرص على ضمان استقرار المعاملات وتحقيق العدالة والوفاء
، حيث يمنح  بوي  فجعل القرض الحسن هو البديل الأنسب من القرض الر   بانهى عن الر  

قتصاد ة تساهم في بناء اة ومشاريع تنموي  يساهم في الأعمال خيري   هذاليه، إلذوي الحاجة 
من أجل ة محضة، فلذلك شرع الإسلام القرض الحسن سلامي  سليم متين يبنى على قواعد ا

 ة حاجاته.تلبي  
ن، ووفقا لذلك ارتأينا أن والمقار الوصفي قد ات بعنا لدراسة هذا الموضوع المنهج 

 نتساءل:
 ؟ما هو النظام القانوني لعقد القرض وكيفيّة توظيفه في الفقه الإسلامي والقانون 

 من هذه الإشكالي ة الر ئيسي ة تتفر ع الأسئلة الت الي ة:
 ضمانات القروض في القانون؟ ماهي
 ثار الت ي يرت بها القرض على الفرد؟ما الآ

 ما هي الوسائل الت ي منحتها الش ريعة الاسلامي ة من أجل محاربة الفائدة؟
 ما الجزاءات المترت بة على عدم ارجاع القرض؟

                                                           
، دار صادر، 1، ط 0110 اس، رقم الحديثكاة، باب كراهة المسألة للن  حسين مسلم، صحيح مسلم، كتاب الز   وأب 1

 . 953، ص. 0221بيروت 
  .015رقم سورة البقرة، الآية  0
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 لالفصل الأوّ 

 النّظام القانوني والشّرعي لعقد القرض

تعتبر دراسة النّظام القانوني لعقد القرض دراسة مرتكزة أساسا على تحديد القواعد القانونيّة 
 قد بما يتعلّق بجميع جوانبه.قة في هذا العالمطبّ 

ا في )مبحث ثان( سنتطرّق في هذا الفصل إلى مفهوم عقد القرض في )مبحث أول(، أمّ 
 برامه أوإء المتعلّقة بقة بوجود عقد القرض سواسوف نتناول مختلف القواعد القانونيّة المتعلّ 

 بانقضائه.
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 المبحث الأوّل

 مفهوم عقد القرض

في )مطلب أوّل(، هذا الأخير الذّي  يتحدّد مفهوم عقد القرض أساسا من خلال التّعريف به
يتمّ من خلاله تعريف عقد القرض لغة واصطلاحا، أمّا في )مطلب ثان( نبيّن فيه مشروعيّة وحكم 
عقد القرض، وتوضيح تمييزه عن العقود الأخرى المشابهة له )مطلب ثالث( الذّي نتوصّل إلى بيان 

 فيه الخصائص المميّزة  له.

 المطلب الأوّل

  قد القرضتعريف ع

فعقد القرض عبارة عن التزام متبادل يتمّ بموجب اتّفاق بين طرفين بغرض دفع الطّرف الأوّل 
مال معيّن للطّرف الثاّني، على أن يردّه إليه بعد الفراغ منه، ومن خلال هذا سوف نتطرّق لبيان 

 التّعارف اللّغويّة والاصطلاحيّة لكلا من العقد والقرض معا.
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 لالفرع الأوّ 
  لغة تعريف عقد القرض

 ا تعريف القرض لغة.لا  تعريف العقد لغة وثاني  أو   ،منا هذا الفرع إلى قسمينحيث قس  
 تعريف العقد لغة لا:أوّ 

، )1(د  بط والشها حول الر  كل   تدورة، يطلق العقد عند علماء الل غة على معان كثير 
الأمور المحسوسة أم سواء أكان ذلك في  مان.والض   ة،قوي  وكيد، والت  لزام، والت  والإحكام، الإ

 ة الل غة على أن  فق أئم  ت  وقد ا )3(ي ومعنويبط نوعين حس  ، فالر  )2(ةالمعنوي  كان في الأمور 
طلاقه على المعاني ا  و  ،اإطلاقا حقيقي   ي( يعد  إطلاق العقد على الأجسام )أي الإطلاق الحس  

 .(4)اني إطلاق مجازيل أن ه إطلاق حقيقي والث  وللعلماء فيه قولان الأو   ،)أي المعنوي(

بط المحكم بالر   ،(5)ته والجمع بين أطرافهيء وتقوي  صل العقد في لغة العرب إحكام الش  فأ
 ف بالإيجاب والقبول شرعا.صر  وكذلك هو ربط أجزاء الت   ،(6)الحل بط ضد  وهو أيضا الر  

ة نعقد ويقال عقد الني  الحبل أو البيع أو العهد. فا عقد وجاء في المصباح المنير وغيره،
 .(7) تزم بهنفيذ ما الوعقد اليمين أي ربط بين الإرادة والت   ،يءوالعزم على الش  

 
                                                           

  .201ص.  ،1991لبنان،  ،1، ط 2 ج لسان العرب، بن منظور،د بن مكرم اين محم  أبي الفضل جمال الد   1
الحسبة،  -العقوبة -الحق   -الملك -ة العقدنظري  : يسلامة في الفقه الاات العام  ظري  الن   رنباصي،رمضان علي الش   2

 .12، ص. 2002مصر،  الجامعة الجديدة،دار 
دار هومة  ،1ط  سلامي،ه الإة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقنظرات في صح   د سعيد جعفور،محم   1

 .11، ص. 2001الجزائر،  وزيع،ت  شر والوالن   باعةللط  
شريع ق الت  تفو   شف تفصيلا عنتكأالوصفي دراسة مقارنة بالقانون  -سلاميالفقه الا العقد في د،اس حسين محم  عب   4
  .21 ص. ،1991 مصر، ،1، ط تهمشروعي  و حقيقة العقد  :1ج  ،سلاميالا
 .11 ص. ،نفسهالمرجع  د سعيد جعفور،محم   5
 .191ص.  ن، س. د. ن، ب. د. راث،يان للت  دار الر   ،1ط  عريفات،كتاب الت   د بن علي،الجرجاني علي محم   6
، دار الفكر للط باعة والت وزيع والن شر، 2، الن ظري ات الفقهي ة والعقود، ط 4السلامي بأدل ته، ج وهبة الز حيلي، الفقه  7

 .90، ص. 1991سوريا، 
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 تعريف القرض لغة ا:ثانيّ 

ز على ة معاني لذا سنرك  غوية والكتب عد  لكلمة القرض في القواميس والمعاجم الل  
 الت ي لها صلة بالموضوع. (1)المعاني

 ،(2)، أصل صحيح، وأصل القرض في الل غة هو القطعداضقرض، القاف، والراء وال
. قرض (4)، وأستعمل في قطع الس لف، والس فر والش طر(3)ومثاله قوله: قرض الفأر الثوب

اني. واستقرضت تالش يء أقرضه بالكسر قرضا، قطعته، وهي بالكسر لغة فيه حاكاها الكس
  .  (5)من فلان أي طلبت منه القرض فأقرضني، واقترضت منه أي أخذت القرض

 جل أو يفعله ليجازى عليه قال لبيد:يعطيه الر   وأصل القرض ما

ذا جوزت قرضا فأجزه        إن ما يجزى الفتى    ليس الجملوا 

 ءلك عندي قرضا حسن وقرض سي   وتقول العرب:

 :اعروقال الش  

 .(6)سنا      أو شيئا أو مدينا مثل ماداناحمرئ سوف يجزى قرضه اكل 

ن هربت قرضت الن   نإ رداء،ومن قول أبي الد   ن تركتهم لم يتركوك وا  اس قرضوك وا 
جل لصاحبه مررت بمكان الر  ويقول  ره عدل يمنه ويسره،سيويقال قرض في  ،منهم أدركوك

                                                           
 .14، ص. 1991مصر،  ،1ط  غير،سلام، مكتبة مدبولي الص  با والفائدة في الإالر   د سعيد العشماوي،محم   1
، دار صادر 12فريقي المصري، لسان العرب، المجلد منظور الإد بن مكرم ابن ين محم  أبي الفضل جمال الد   2

 . 00، ص. 2000شر، لبنان، باعة والن  للط  
، منشورات 1د ر الفرعي لابن الحاجب، المجل  وضيح في شرح المختصخليل بن إسحاق الجندي المالكي، الت   1

 . 12، ص. 2009ن،  ب. راث، د.جيبوبة للمخطوطات وخدمة الت  
  .1142، ص. 2001رق، لبنان، دار الش   ،2ة المعاصرة، ط غة العربي  حموي، المنجد في الل   صبحي  4
دار  ،1 ، طي اعتنى به خليل مأموت شيحاحاح، قاموس عربي عرب  اد الجوهري، معجم الص  إسماعيل ابن حم   1

 .   911، ص. 2009المعرفة، لبنان، 
  .01، ص. نفسهلمرجع ا د ابن مكرم،ين محم  أبي الفضل جمال الد    6
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عنه  المكان يقرضه قرضا عدل ويقال قرض قرضته ذات اليمين ليلا،: ولئفيقول المس كذا
 .(1)تعطيه من مال لتقضاه نظمه، والقرض ما عر أي قاله أوقرض الش   ، ويقال:وينكبه

 .(2)مثله بدلا منه بعينه أو يرد   فالقرض هو قطع جزء من المال بالإعطاء على أن يرد  
 .(3)فهو أيضا يكسر ما سلفت من إساءة أو إحسان وما تعطيه لتقضاه

ما يثبت في  ين يشمل كل  فالد   من القرض، ين أعم  ويطلق عليه أيضا دينا لكن الد  
 .(4)دين قرض وليس كل   قرض دين، أو إتلاف أو قرض فكل   ة من مال في معاوضة،الذم  

 الفرع الثاّني

 تعريف عقد القرض اصطلاحا

اني ن في الفرع الث  سنبي   ،لقنا إلى تعريف عقد القرض لغة في الفرع الأو  بعدما تطر  
رعي صطلاح الش  الاحيث نتناول فيه تعريف عقد القرض في  ،صطلاحااتعريف عقد القرض 

في  ثم   ،رعيصطلاح الش  عريف في الالا الت  منا هذا الفرع إلى قسمين أو  حيث قس   ،والقانوني
 ي.صطلاح القانونالا

 صطلاحااتعريف العقد  لا:أوّ 

 صطلاح القانوني.رعي والاصطلاح الش  ف العقد في الاسنعر  

                                                           
ة، لبنان، دار الكتب العلمي   -ريعة والقانوندراسة مقارنة بين الش   -د أحمد البنا، القرض المصرفي د علي محم  محم   1

  .110ص. ، 2001
  .111، ص. 1991ن،  ب. د.  ، دار الجيل،1ط سلامي، قتصادي الانباصي، المعجم الاأحمد الشر  2
ص.  ،1909، مصر، 2ج  س المحيط للفيروزابادي،و يرازي، القامد بن يعقوب الفيروزابادي الش  ين محم  مجد الد   1

119.  
، 1ج  -ق والودائعينادالص   -سلاميفي المصارف وأحكامها في الفقه الابيلي، الخدمات يوسف بن عبد الله الش   4

  .111، ص. 2002ة، عودي  الس  
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 رعيصطلاح الشّ تعريف العقد في الاأ: 

 .(1)هالزامه إي  إن يفعله هو أو يعقد على غيره على وجه أخص ما يعقده الش   كل  العقد 
فه وقد عر   ،(2)المحل يف خر شرعا على وجه يظهر أثرهلآاق أحد العاقدين بفالعقد هو تعل  

خر على وجه ادر من أحد العاقدين بقبول الارتباط الإيجاب الص  االفقهاء بأن ه عبارة عن 
ف شرعي سواء تصر   على كل  د ومن الفقه من يطلق كلمة العق ،(3)يثبت أثره في المعقود عليه

 .(4)فهو عقدخص العزم عليه ما عقد الش   وكل   أو كلام طرفين. رفأكان ينعقد بكلام ط

   ي تسود الفقه ة الت  اتي  زعة الذ  ويأخذ بالن   ،(5)ةزعة الموضوعي  الفقه الإسلامي يميل للن   إن  
ن ه لا يعول على توافق هاتين الإرادتين في، (6) بير غال  ،(7)المعقود عليه وما ينتج عن ذلك وا 

 .ومن هنا أخذ بالإرادة الظاهرة ولم يعول على الإرادة الباطنة

بالإضافة إلى  ا.كل إرادتين متطابقتين تعتبران عقدا، ولا تعتبر الإرادة المنفردة عقدإن  
 رفينفاق بين الط  ت  اف أيضا أن ه كما عر   ،ةفات القانوني  صر  العقد يدخل في عموم الت   ذلك أن  

                                                           
ريعة والقانون، ة الش  رة ماجيستر، كلي  ، مذك  سلاميأحكام عقود الإذعان في الفقه الا منال جهاد أحمد خالة، 1

  .1 ، ص.2009فلسطين،  ،ةسلامي  الجامعة الا
، مؤسسة نوفل 1دراسة مقارنة مع القانون الوضعي، ط –عقد القرض في الشريعة الإسلامي ة ين خروفة، علاء الد   2

  .2 .ص، 1991لبنان، 
ة، سلامي، ديوان المطبوعات الجامعي  ه المدني من خلال أحكام الفقه الاة، المختصر في الفقتقي  اح عبد الفت   1

 .19 ، ص.1999الجزائر، 
ص.  ،1991، دار الفكر العربي، مصر، 1ط ة، سلامي  ريعة الاة ونظري ة العقد في الش  د أبو زهرة، الملكي  محم   4

104.  
دراسة مقارنة  –لتزام ، مصادر الا1ة للالتزام، ج ة العام  ظري  الوجيز في الن  د سعيد رحو، نون، محم  حسين علي الذ   1

  .29 ، ص.س. ن. ، عمان، دشر، دار وائل للن  1ط  –والمقارن  سلاميبالفقه الا
  .20، ص. الس ابقد سعيد جعفور، المرجع محم   6
  .21، ص. الس ابق ين خروفة، المرجععلاء الد   7
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ة الأحكام من مجل   301 اد ةمالف في فقا عليه. كما عر  ت  ايلتزم بمقتضاه كل منهما بتنفيذ ما 
 .(1)"رتباط الإيجاب بالقبولاوهو عبارة عن  دهما أمرا،لتزام المتعاقدين وتعه  االعقد  بأن  "

 صطلاح القانونيتعريف العقد في الا: ب

ه على أن  ب ق.م.ج 45 اد ةمالع الجزائري العقد في ف المشر  عر   فاق تّ ا"العقد  :نص 
، (2)ما" يءأو عدم فعل ش فعل،و أ خرين بمنع،آة أشخاص يلتزم بموجبه شخص أو عدّ 

 1101(3)  الماد ةفه في نون الفرنسي فقد عر  اا القأم  
ج قد سار مسار القانون الفرنسي في تعريف  .م .ق ضح لنا بأن  عريف يت  من هذا الت  

توافق إرادتين على  بأن ه ف أيضاكما عر   ، (4)والالتزام حيث جمع بين تعريف العقد العقد
 .(6)أو تعديله (5)التزام أو نقله أو إنهاؤه إحداث أثر قانوني سواء كان ذلك الأثر إنشاء 

 .صطلاحااتعريف القرض  ا:ثانيّ 

 .رعي والقانونيصطلاح الش  ف القرض في الاسنعر  

 رعيصطلاح الشّ تعريف القرض في الا: أ

 ف نذكر منها:ية تعار ف الفقهاء القرض بعد  عر  

                                                           
شر باعة والن  ، دار عالم الكتب للط  1الكفالة، ط  -الإجارة -البيوع: 1ة الأحكام، المجلد شرح مجل  علي حيدر، 1

  .101، ص.  2001ة، عودي  وزيع، الس  والت  
، 09، يتضم ن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد 1901سبتمبر  21مؤر خ في  19 -01من أمر رقم  45الماد ة  2

 ، معد ل ومتم م.1901سبتمبر 10صادر في 

3
  ( le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, 

envers une ou plusieurs autres  à donner à faire ou à ne faire quelque chose). 
Code civil français. www.legifrace.gouv.fr 

، ديوان 4: مصادر الالتزام، ط 1 مدني الجزائري، جالحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون خليل أ 4
 .10، ص. 2010ة، الجزائر، المطبوعات الجامعي  

  .11 .، ص1911ة، لبنان،، منشورات الحلبي الحقوقي  1 ة العقد، جنهوري، نظري  الس   أحمد  اقعبد الرز   5
، ديوان المطبوعات 0 القانون المدني الجزائري، طم في ة للالتزام، مصادر الالتزاة العام  ظري  علي علي سليمان، الن   1

  .11، ص. 2000ة، الجزائر، الجامعي  



القرضالفصل الأوّل                                        النّظام القانوني والشّرعي لعقد   

 

 

11 

أو بعبارة أخرى هو عقد  هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقضاه، ة:عند الحنفيّ 
 .(1) مثله خر ليرد  مخصوص يرد على دفع مال مثلي لا

مثله أو  ه دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد  بأن   عند المالكية:
 .(2) لدفع المعطى فقطة ل في عوض متماثل في الذم  فهو كذلك إعطاء متمو   عينه.

 .(3)بدله يء برد  بأن ه تمليك الش   ةافعيّ الشّ فه كذلك وعر  

وهو نوع من  بدله، ه دفع مال لمن ينتفع به ويرد  فوه على أن  فقد عر   للحنابلةسبة ا بالن  أم  
 .(4) ي يقترضهئ الذ  المقترض بالش  لانتفاع  لفس  ال

 شيئا بعينه من مال تدفعه إليه ليرد   عطي إنسانايالقرض هو أن  ة:اهريّ عند الظّ ا أم  
م  ا حالا في ذم  عليك مثله إم    .(5) ىا إلى أجل مسم  ته وا 

ي يعطيه المقرض فوا القرض على أن ه المال الذ  فعر   عند الفقهاء المعاصرينا أم   
  ،(6)مثله إليه عند قدرته عليه للمقترض ليرد  

 

                                                           
، 4، ج ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المختار شرح دار المختار 1

  .101، ص. 1202دار الفكر، بيروت، د. ط، 
، كتاب الس لم، 1خليل ابن إسحاق الجندي المالكي، الت وضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، المجل د 2

 .12منشورات جيبوبة للمخطوطات وخدمة الت راث، د. ب. ن، د. س. ن، ص. 
: 1المجل د  فعي،البيان في مذهب الامام الش ا، اليمني أبو الحسين يحي ابن أبي الخير بن سالم العمراني الش افعي 1

  .411باب القرض، دار المنهاج للط باعة والن شر والت وزيع، د. ب. ن، د. س. ن، ص.  البيوع،
 

الحي الحنبلي، الكافي، ج  4 أبو محم د بن عبد الل ه بن أحمد بن محم د بن قدامة المقدسي الجماعيلي الد مشقي الص 
  .  101، ص. 1990ت وزيع والاعلان، د. ب. ن، ، دار هجر للط باعة والن شر وال1، باب القرض، ط 1
الكتب  دار ،1 ط ،اب القرضتك :1 ثار، ج، المحلى بالآالأندلسي د علي بن أحمد بن سعيد بن حزمأبي محم    1
  .140ص. ،ن س. لبنان، د. علمية،ال
لم والمعاملات، ط 1، ج سي د سابق، فقه السن ة 6 والن شر والت وزيع، لبنان، د. ، دار الفكر الجامعي للط باعة 2: الس 

 .120س. ن، ص. 
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       .(1)هبدل ه دفع مال لمن ينتفع به ويرد  أو أن  

دفع مال أو أي  شيء آخر متمو ل بشرط أن يكون متماثلا ولمنفعة بالإضافة إلى أن ه 
 .(2)المقترض فقط

 صطلاح القانونيتعريف القرض في الا: ب

المادّة فته عر   فقد ة.ات المصرفي  ات القرض من العملي  ع الجزائري عملي  عتبر المشر  القد    
 ستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض"قرض الابأنّه:  ج .م .ق 540
عند نهاية القرض  المقترض إليه شئ مثلي آخر على أن يردّ  أيّ  قود أوة مبلغ من النّ ملكيّ 

ستهلاكي عبير بالقرض الاالت   ي يمكن ملاحظته أن  والذ   ،(3)" فةوالصّ  وع والقدرالنّ  نظيره في
شريع الفرنسي حيث أخطا في صياغة ستهلاك مجاريا للت  اع أن يقول عارية أراد به المشر  

 prêtستهلاك بمعنى القرض اة مها إلى عاري  ، حيث قس  (4)ةي قصد به عاري  الت    prêtكلمة 
de consommation   (5). لستعمااة عاريprêt de usage    

كما نلاحظ أن  الت عبير في تعريف القرض في القانون الجزائري هو نفسه الت عبير الذ ي 
أتى به المشر ع المصري والمشرع الفرنسي، غير أن  الفرق بينهما أن  المشر ع المصري اقتصر 
على كلمة قرض دون ذكر لصفة الاستهلاك، أم ا المشر ع الفرنسي جعل محل  عقد القرض 

   لمشر ع الجزائري جعله محد د بمبلغ من الن قود أو بمال مثلي آخر.عام ا، أم ا ا

 

  

                                                           
 . ، ص2009وزيع، الجزائر، الت  شر و ، دار الوعي للن  1د اتي، المبسط في الفقه المالكي، المجل  اتي بن التو  التو   1

191.  
 .39علاء الدّين خرّوفة، المرجع السّابق، ص.   2
  ، المرجع الس ابق.الجزائري ن القانون المدنيالمتضم   ،19 -01من أمر 540 الماد ة 3
 -جزائريدراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون ال -الت وظيف الحديث لعقد القرض المصرفية شرفة، سامي   4

  .9 .ص ،2000مذك رة ماجستير، كل ية العلوم الاجتماعي ة والاسلامي ة، جامعة باتنة، 
  .10 .ابق، صالمرجع الس   بك،حسن الس   د،صبري محم   5
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 انيالمطلب الثّ  

 مشروعيّة عقد القرض

القاضي ة بفضل  نبوي ةجاء في فضل القرض أحاديث وعمومي ات الأدل ة القرآني ة وال
المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد  حاجاته شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين 

 يات القرآنية.ة. لذا سنوض ح بما جاءت به الأحاديث والآتفي مشروعي  
 يّة عقد القرض في الفقه الاسلاميأوّلا: مشروع

 القرض في كل  من الكتاب والسن ة والإجماع. عقدمشروعي ة لقد ثبتت 

 الكتابأ: 

 رض  ق  ذي ي  ل  ا ا  ن ذ  م  وردت مشروعي ة القرض في القرآن الكريم حيث قال تعالى: " لقد
ليه ترجعون والله يقبض ويبسط له أضعافا كثيرة نا فيضاعفهس  ا ح  ض  ر  ق   ه  لل  ا   ، جاء هذا (1)"وا 

على إنفاق المال في ذات الله تعالى على الفقراء  الكلام في معرض الن دب والت حضيض
المحتاجين وفي سبيل الله بنصرة الد ين، وكفى الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة 
دقة، كما كنى عن المريض والجائع والعطش بنفسه المقد سة  عن الحاجات ترغيبا في الص 

عل ق باسم الجلالة، فيكون من أقرض الن اس طمعا . وقد قيل أن  الل فظ (2)لامعن الن قائص والآ
دخل ضمن الخصال الخيري ة الت ي في ثواب الله تعالى فكأن ما أقرض الله تعالى، وهو بذلك ي

حيث دعت عدة آيات الى فعل الخير والتعاون   أصلها من روح الشريعة الس محاء،تستمد  
 "وتعاونوا على البرّ ، وقوله تعالى: (3)كم تفلحون"فعلوا الخير لعلّ ا"و عليه لقوله تعالى: 

 .(4)قوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"والتّ 

 
                                                           

  .241ية سورة البقرة، الآ 1
  .199ابق، ص.اتي، المرجع الس  اتي بن التو  التو   2
  .00 ، الآيةسورة الحج   1
 .2 رة المائدة، الآيةو س 4



القرضالفصل الأوّل                                        النّظام القانوني والشّرعي لعقد   

 

 

14 

 ب: السنّة

 لقد وردت عد ة أحاديث تبي ن مشروعي ة القرض ونذكر منها: 

فقد ورد عن الر سول صل ى الله عليه وسل م، عم ا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن 
نيا،نفس الله من نفس،عن مؤمن كربة من كرب الدّ أن ه قال: "الن بي  صل ى الله عليه وسل م 

فهذا ، )1("أخيه كان العبد في عون ما امة والله في عون العبدمن كرب يوم القيّ  عنه كربة
وغير  ر من علم أو مال أو مصلحةبما تيس   لنا قضاء حوائج المسلمين نفعهم نالحديث يبي  

فمن خلال هذا الحديث يبي ن الر سول صل ى الله عليه وسل م أن  القرض يعد ل في  .، و(2)ذلك
دقة، عن أبا مسعود أن  الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال: "  مامن مسلمثوابه نصف ثواب الص 

 الص لاة والس لام: كما قال أيضا عليه، (3)ة"كان كصدقتها مرّ  تين إلاّ يقرض مسلما قرضا مرّ 
ة عشر والقرض بثمانيّ  دقة بعشرة أمثالها،ة مكتوبا الصّ "رأيت ليلة أسري بي على باب الجنّ 

 ائل يسأل وعدده،السّ  لأنّ  دقة؟ قال:الصّ  بال القرض أفضل من جبريل ما يا فقلت:
للمقترض حسب له لدرهم عشرة فدرهم صدقته  ،(4)من الحاجة" والمستقرض لا يستقرض إلاّ 

دقة فدرهم قرضه يرجع إليه فلا وتسعة زائدة فصارت ل ه عشرة والقرض على ضعف الص 
هريرة  وكما جاء عن أبي سلمة عن أبي. (5)يحسب بقي تسعة فتضاعف فيكون ثماني ة عشر

ل رسول الله عليه م يتقضاه بعيرا فقاوسل   عليه ى اللهصل   بي  رجلا أتى الن   رضي الله عنه أن  
"أوفيتني أوفاك  جل:الر   فقال ،ها أفضل من سنّ سنّ  إلاّ نجد  أعطوه فقالوا ماالصلاة والسلام: 

                                                           
، ط 1421، باب من جاء في ستر على مسلم، رقم الحديث محم د بن عيسى بن سورة الت رميذي، جامع الت رميذي 1
 .114، ص. 2001، دار الاعلام، الأردن، 1
 .11 ابق، ص.المرجع الس   ا،أحمد البن   محم د د عليمحم   2
  .1011، ص. 2004، لبنان، 1ط  -الأخبار نتقىشرح م-كاني، نيل الأوطار و د الش  د علي بن محم  محم   1
، 2411، كتاب الصدقات، باب القرض، رقم الحديث 2أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، ج  4

  .دار الكتب العلمي ة، لبنان،
  .219ن. ص. س. رميذي، نوادر الأصول، دار صادر، بيروت، د.أبي عبد الله محمد الحكيم الت   5
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وكما  .(1)"أعطوه فإنّ من خيار النّاس أحسنهم قضاء" فقال رسول الله عليه وسلم: ،الله"
 .(2)"خيركم أحسنكم قضاءا" م أن ه قال:ى الله عليه وسل  سول صل  جاء أيضا عن الر  

 ج: الإجماع

نسانا شيئا بعينه من إأن القرض فعل خير، وهو أن تعطي لقد أجمع الفقهاء على 
لى اجل مسمى وهو جائز في كل إما ا  ما حالا في ذمته و إليه ليرد عليك مثله إلك تدفعه ام

 .(3)ما يحل بتملكه

ومن خلال ما سبق الت طر ق إليه من خلال مشروعي ة عقد القرض، فإن ه يمكن القول أن  
 حكم عقد القرض جائز.

لأن ه ينطوي على معاني  (4)وبالت الي إذا كان الإسلام قد ندب إليه وحبب فيه بالن سبة للمقرض
الر حمة ومواساة الن اس ومساعدتهم
فإن ه أباحه للمقترض ولم يجعله من باب المكروه لأن ه  ،(5)

 يأخذ المال لينتفع به وقضاء حاجاته ثم يرد ه بالمثل.
 القانون الجزائري ثانيّا: مشروعيّة عقد القرض في

 540أقر  المشر ع الجزائري عقد القرض من خلال تنظيمه لهذا العقد في المواد من 
 ، وتطر ق إلى ذلك من خلال المواد الآتي ة:ق. م. جمن  544إلى غاية 

                                                           
أداء و ستقراض ، كتاب الا1ج تح البخاري شرح صحيح البخاري، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ف  1
، 2000شر، لبنان،باعة والن  ة للط  ، المكتبة العصري  2191القضاء، رقم الحديث فليس، باب حسن يون والحجر والت  الد  

 .1019ص. 
يون والحجر ، كتاب الإستقراض وأداء الد  2سماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ج إأبو عبد الله محمد بن  2

  .941، ص. 1992 شر، الجزائر،باعة والن  ، دار الهدى للط  2192فليس، باب حسن القضاء، رقم والت  
. ص. 1911، إدارة الطباعة المنيرية، دمشق، 9أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى بالآثار، ج   3
00.  

  .121 ص. المرجع الس ابق،د سابق، سي   4
، منشورات دحلب، ةسلامي  ريعة الاة من الفوائد ومدى ملائمته للش  ة العربي  موقف القوانين المدني   ين،ة نصر الد  علي  1

  .111 ، ص.ن س. د. الجزائر،
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 "قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكيّة: 540ة المادّ 
أيّ شيء مثلي آخر على أن يردّ إليه المقترض عند نهاية القرض مبلغ من النّقود أو 

 نظيره في النّوع والقدر والصّفة".
 "يجب على المقرض أن يسلم إلى المقترض الشئ الذي يشتمل عليه العقد ولا: 543ةالمادّ 

وكما جاءت أيضا مشروعي ة عقد  نتهاء القرض".عند ا نظيره إلاّ  يجوز له أن يطالب بردّ 
الت ي أقر ت على أن  القرض بين الأفراد يكون  (1)ق. م. جمن  545في نص  الماد ة القرض 

دائما دون أجر، ويكون باطلا كل  نص  جاء مخالف لذلك أي مناقض له. كما تطر ق المشر ع 
 الموادالجزائري إلى مشروعي ة عقد القرض في قانون الن قد والقرض، حيث نص  على ذلك في 

 "تشكّل عمليّةعلى مايلي:  ضر ققد والمن قانون النّ  64 تنص  الماد ة حيث، (2)66،66
القرض في مفهوم هذا الأمر، كلّ عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع 
أموال تحت تصرّف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشّخص الآخر التزاما بالتّوقيع 

وهذا الت عريف نفسه الت عريف الذ ي جاء به  ،كاالضّمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضّمان"
 الملغاة. 1990لسنة  النقد والقرض من قانون 331المشر ع الجزائري في نص  الماد ة 

من خلال ما تطر قنا إليه في مشروعي ة عقد القرض من الن احي ة القانوني ة والفقهي ة، 
لقانون، بحيث تجدر الإشارة إلى أن  ارتأينا إلى المقارنة بين مشروعي ة عقد القرض في الفقه وا

الإطار القانوني الذ ي وضعه المشر ع لعقد القرض هو تنظيم ماد ي لا علاقة له بالمعاني 
الحسي ة المحيطة بهذا العقد، وأن ه عقد لمساعدة المحتاج له، وأم ا بالن سبة للفقه فإن ه يرى 

وحي حت ى  يضمن الاستمرار، وبالت الي الوصول ضرورة الر بط بين العمل الماد ي والعمل الر 
إلى الأهداف المرجو ة من تشريعه فلا يكون مبني على المصالح المادي ة. وكما يمكن القول 

 544-540أيضا أن  هناك اختلاف بين القانون والفقه حيث أن  المشر ع من خلال المواد 
شخاص المعنوي ة يهدف إلى تشجيع الادخار، حيث أجاز المشر ع القرض بفائدة بين الأ

                                                           
1  :   القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويكون باطلا كل نص يخالف ذلك"."الت ي تقضي بأن 
.ج.ج ر.ج متعلق بالنقد والقرض، ،2001 أوت 21خ في مؤر   11-01أمر رقم من  66، 66تين راجع الماد   2

 .2001أوت  20صادر في  ،12 عدد
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بخلاف الأشخاص الط بيعي ة حيث لم يجز لها الت صر ف بفائدة في القروض بينهما، بخلاف 
 الفقه الذ ي لم يجز الت عامل بالفائدة لكلا الجانبين.

 المطلب الثاّلث

 خصائص عقد القرض وتمييزه عن بعض العقود

لنا إلى أن ه عقد يرد على دفع مال  من خلال الت عريفات الس ابقة الذ كر لعقد القرض توص 
، كما أن ه يتمي ز بمجموعة من الخصائص الت ي نحاول إلقاء الض وء عليها من مثلي ليرد مثله 

خلال هذا المطلب، كما أن  عقد القرض قد يشتبه بغيره من العقود أحيانا. لذا ارتأينا إلى 
ل(، وتمييزه عن بعض تقس يم هذا المطلب إلى فرعين، خصائص عقد القرض في )الفرع الأو 

 العقود في )الفرع الث اني(.

 الفرع الأوّل

 خصائص عقد القرض

قد تتعد د الخصائص وتكثر، غير أن  ما يهم نا هي تلك الخصائص البارزة في عقد 
ي تحديد مضمون عقد القرض، الت ي لها دور ف وشرعي ة القرض ، والت ي ترت ب آثار قانوني ة

 سنبرزها أدناه.

 أوّلا: عقد القرض عقد تبرّع.

عقد التبر ع هو العقد الذ ي لا يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي
. فالأصل في عقد (1)

 .(3)لم يرد أن يكون مقابل فائدةف2القرض أن يكون تبر عا

                                                           
، ص. 2001الوجيز في الن ظري ة العام ة للالتزام، د ط، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر،  دريس،إفاضلي  1

40. 
 -الصلح -الدخل الدائم -القرض -الشركة -الهبة -أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، المقايضة 2

.111، ص. 2004الإيجار، المكتب الجامعي الحديث، مصر،    
  ة، والقوانين العربي   ةسلامي  الا ريعةغيرة في القانون المدني والش  ة الص  ين، العقود المدني  ين إسماعيل علم الد  د  محي ال 1

  ,09 ، ص.ن .س .دة، مصر، هضة العربي  ، دار الن  2ط 
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يسترد المثل إلا بعد مدة من إذ المقرض يخرج من ملكية الشيء إلى المقترض ولا 
ع الجزائري حيث أجاز المشر   ( 2)وهذا ما جاء به القانون المدني (1)الزمن، وذلك دون مقابل

 .(4)ق. م. ج 546وق. م.ج  544في المواد  ( 3)الفوائد كاستثناء

                                                           
خل الد   -القرض -ركةالش   -: الهبة1ج  نهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الس  أحمد اق عبد الرز   1
  .424ص . ،1999ة لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقي  1ط لح، الص   -ائمالد  
  ، المرجع الس ابق.الجزائري ن القانون المدنيالمتضم   ،19 -01أمر من  545 ةنظر الماد  أ 2
  .91ابق، ص.ين، المرجع الس  ة نصر الد  علي   3
 .، المرجع نفسهالجزائري القانون المدني نالمتضم   ،19 -01من أمر  546-544 نظر الموادأ 4
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ّ.عقدّالقرضّملزمّلجانبينّ:اثانيّ 

ّالقرضّيرتّ    وعلىّذلكّفهوّّ،منّالمقرضّوالمقترضّماتّعلىّعاتقّكلّ التزّابّعقد
ولاّّ،اهمهّإيّ يسلتيءّالمقترضّوّةّالشّ لّفيّنقلّملكيّ لتزاماتّالمقرضّتتمثّ افّ.(1)جانبينملزمّل

وفيّالمقابلّيلتزمّّ.(2)ةستحقاقّوالعيوبّالخفيّ ويضمنّالاّ،عندّنهايةّالقرضّمنهّإلاّ ّيستردّ 

ذاّ،ّ(3ّ)شترطتاأنّيدفعّالمصروفاتّوالفوائدّإذاّض،ّوّالمثلّعندّنهايةّالقرّّالمقترضّبردّ  وا 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(4)أقرضّماّادسترّاالفوائدّجازّللمقرضّفسخّالقرضّوّّالمقترضّبدفعّأخلّ 

ّعقدّالقرضّعقدّرضائيّثالثا:

ّأنّ ّكماّ،(6ّ)هّينعقدّبتبادلّالإيجابّوالقبولحيثّأنّ ّ،(5)يعتبرّعقدّالقرضّعقدّرضائي
ّ.(7))العميل(ّوالمقترضّ)البنك(ّنّالمقرضمّبتوافقّإرادتيّكلّ ّالمصرفيّيتمّ القرضّ

ّعقدّالقرضّعقدّمعاوضةّرابعا:

ّ ّبعوضّهو ّالذّ العقد ّالمتعاقدين،العقد ّجميع ّلمصلحة ّيوضع ّكلّ ّي متعاقدّّفيأخذ
"العقدّبعوضّهوّالذيّيلزمّّجّعلىّمايلى:ّ.مّ.ق85ّّّالماد ةّوتنص ّ،ّمتعادلةّمنفعةّتكون

ّإعطاء ّالطرفين ّمن ّواحد ّماّكل ّشيء ّفعل ّالقرضّالبنكيّمنّعقودّّ."أو فيعتبرّعقد
ّأنّ ّمعاوضة، ّوضعّبحيث ّمقابل ّالفائدة ّتصرّ ّلأموالاّالمقرضّيأخذ ّالمقترضّتحت ف

 .)8(والمقترضّيأخذّالمالّمحلّالقرضّفيّمقابلّإعطاءّالفوائد،ّللأج

                                                           
ّ.11ّص.ّابق،المرجعّالسّ ّين،ةّنصرّالدّ عليّ 1ّ
ّّ.344.ّصّابق،المرجعّالسّ ،5ّّجوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالجديد،ال ،نهوريالسّ ّأحمدّاقعبدّالرزّ 2ّ
ّّ.451ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّص.ّابق،المرجعّالسّ ّأنورّطلبة،3ّ
ّ ،ّالمرجعّالس ابق.المدنيّالجزائرينّالقانونّالمتضمّ ّ،55ّ-55رّمنّالأم111ّّةنظرّالمادّ أ4ّ
ّ .34ص.ّابق،المرجعّالسّ ّا،أحمدّالبنّ ّددّعليّمحمّ محمّ 5ّ
ّ.15ّّ.ّصّابق،سّ المرجعّاّلّوفة،ينّخرّ علاءّالدّ 6ّ
اسةّمقارنةّفيّالقانونّوالفقهّدرّّ-ّةسلاميّ ئتمانيةّفيّالبنوكّالاالخدماتّالمصرفيةّالاّ،رشادّنعمانّشايعّالعامري5ّ
ّ .125ص.2114ّّّمصر،ّّ،دارّالفكرّالجامعيّ-سلاميالا
مةّلنيلّشهادةّالماجيسترّفيّرةّمقدّ ،ّمذكّ شريعّالجزائريظامّالقانونيّلعقدّالقرضّالبنكيّفيّالتّ النّ بلجوديّأحلام،5ّّ

ّ .15،ّص.2116ّّ،ّةّالحقوقّ،ّجامعةّجيجلالقانونّالخاص،ّكليّ 
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ّانيالفرعّالثّ 

 تمييزّعقدّالقرضّعنّالعقودّالمشابهة

بهّيّلهاّبعضّالشّ رتأيناّأنّنضعّبعضّالعقودّالتّ اّحّأكثرّمفهومّعقدّالقرض،لنوضّ 
 ّ.هاإلىّأهمّ ّقتطرّ وسنّ،نّمنّتحديدّبصفةّأدقّمعانيّعقدّالقرضنتمكّ ىّحتّ ّبه،

 تمييزّعقدّالقرضّعنّعقدّالبيعّلا:أوّ 

ّيعدّ .ّ)2(بلفظّالبيعّيءوهوّإعطاءّالشّ ّ،(1)كفعقدّالبيعّهوّمبادلةّمالّبمالّبقصدّالتملّ 

ّالتّ  ّالعقود ّمن ّالبيع ّللجانبينبادليّ عقد ّالملزمة ّالجوهريّ ّوأنّ ّ،)3(ة ّالبيع ّنقلّعناصر ّهي ة

ّمثلهّبفوائدّأوّالمقترضّعلىّأنّيستردّ ّش يءالّةفنقلّملكيّ اّفيّالقرضّأمّ ّ.)4(منةّوالثّ الملكيّ 
ّفوائد ّ)5(بدون ّبعضّ، ّفي ّيشتبهان ّّالأحوال،ّوقد ّوالقرضّهو ّالبيع ّعقدي نتقالّافحكم

ّالاّة،الملكيّ  ّفيّبعضّأنواعّالبيوعّبيعّويظهرّهذا كّةّوشرطّالتملّ الوفاءّوبيعّالعينيّ شتباه
كّالمقرضّالعينّعندّالوفاءّبمقتضاهّيقبلّالمقترضّإذّلمّيفّالقرضّفيّالميعادّأنّيتملّ 

 .(7)كّفيّالعقدّباطلطّالتملّ وشرّ،)6(المرهونةّفيّنظيرّالقرضّفينقلبّالقرضّبيعا

رضّمتعاّبثمنّتللمقّوتظهرّصورتهّفيّأنّ ّنةّيعتبرّفيّحقيقتهّقرض،بيعّالعيّ اّأمّ    
منّالمقترضّيقومّالمقرضّبإعادةّبيعّنفسّالمتاعّّثمّ ّيقبضهّمنهّوهذاّهوّالقرض،معجلّ

                                                           
،ّالجزائر،ّص.2115ّ،ّمكتبةّالإمامّمالك،4ّة،ّطّعّوأدابهّفيّالكتابّوالسنّ يأبوّسعيدّبلعيدّبنّأحمد،ّأحكامّالب1ّ
6. ّ
ّللتّ ركةّالمتّ ،ّالشّ 1طّاءّالرازي،ّحليةّالفقهاء،ّأبيّالحسينّأحمدّبنّفارسّبنّزكريّ 2ّ ،1154ّوزيع،ّبيروت،ّحدة

ّ .123ص.ّ
ّأ3ّ ّبرمضان ّالعقود ّشرح ّسعود، ّالملكيّ و ّعلى ّّةالواردة ّالمدني، ّالقانون ّمصر،1ّطّفي ّالجامعي، ّالفكر ّدار ،

ّ .11،ّص.2111ّ
ّ .11ابق،ّص.ّدّسابق،ّالمرجعّالسّ يّ س4ّّ
،2113ّن،ّّ،ّدارّالفكرّالجامعي،ّد.ّب.1طّّةّفيّالقانونّالمدني،أنورّالعمروسي،ّالعقودّالواردةّعلىّالملكيّ 5ّ

ّ .355ص.ّ
ّ .351،ّص.ّالمرجعّنفسه6ّ
ّ .362ص.ّّابق،المرجعّالسّ ّ،5جّّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّنهوري،السّ ّأحمدّاقعبدّالرزّ 7ّ
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الفرقّفوائدّيغلبّأنّتكونّفاحشةّسترهاّوّّيّدفعه،لّالذّ منّالمعجّ أعلىّمنّالثّ ) 1(بثمنّمؤجل
ّ.)2(عقدّالبيع

ّتمييزّعقدّالقرضّعنّعقدّالشركةّا:ثانيّ 

المثلّّالمقرضّيستردّ ّالعقدينّحيثّنجدّفيّعقدّالقرضّأنّ مييزّواضحّبينّالتّ ّإنّ    
ّالمقترض، ّخسرّمن ّأو ّربح ّالمقترضّقد ّكان ّإذا ّبما ّله ّشأن ّلا ّّوذلك ستغلالهّامن

ّ.)3(للقرض

ّوبحّأبعدّأنّيساهمّفيّالرّ ّنقضائهاّإلاّ اّدركةّبعتهّمنّالشّ حصّ ّريكّفلاّيستردّ اّالشّ أمّ 
مّفإذاّقدّ ّ.(4)زّبينّالعقدينيّتميّ الخسارةّهيّالتّ ّبحّأوالمساهمةّفيّالرّ ّعلماّأنّ ّفيّالخسارة.

هذاّّفإنّ ّبحّدونّالخسارة،مثلهّوأنّيساهمّفيّالرّ ّشترطّعليهّأنّيستردّ اخرّوّماّلاشخصّ

ّالشّ  ّباطلّكعقد ّهوّشرطّأسدّركةالعقد ّقرضّبفائدّ.إذ ّكانّقرضّفهو ذا ّالقرضّأمّ ّ،وا  ا
فقّعددّمنّالأشخاصّعلىّجمعّمبلغّفهوّعندماّيتّ ّركةّبالقرضيّتختلطّفيهّالشّ ذّ خرّالالا

ّكلّ  ّمن ّالمال ّّمن ّعلى ّمدّ امنهم ّالزّ ستعماله ّمن ّماّ،منة ّيسمّ ّوهذا ئتمانّبقرضّالاى

ّالعقدّعقداّغيرّمسمّ االقضاءّّفيّمصرّّلّعلىّأنّ المؤجّ  ىّويدورّبينّالوكالةّعتبرّهذا

ّ.(5)اقصةوالوديعةّالنّ 

ّ

ّ

ّ
                                                           

وزيع،ّشرّوالتّ قافةّللنّ ،ّدارّالثّ 2طّ،ّالبيعّوالإيجارّ:نونّالمدنيااةّفيّالقودي،ّشرحّأحكامّالعقودّالمسمّ اسّالعبّ عبّ 1ّ
ّ .32،ّص.2111ّالأردن،ّ

ّ .325ّ-326،ّص.ّالس ابقالمرجعّ،5ّجّّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدني، نهوري،السّ ّأحمدّاقعبدّالرزّ 2ّ
ّ .61ابق،ّص.ّبك،ّالمرجعّالسّ صبريّمصطفىّحسنّالسّ 3ّ
ّ .325،ّص.ّنفسه،ّالمرجع5ّجّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدني،نهوري،ّالسّ ّأحمدّاقعبدّالرزّ 4ّ
ّّ،جامعةّصنعاء،1ّطّّ،مجلةّتهامةّ،وفوائدّالبنوكّةجاريّ ةّوالتّ قديّ فيّالأوراقّالنّ ّابرّ جريانّالّعليّأحمدّالقليصي،5ّ
ّ .115ّص.ن،ّّس.ّد.ّن،ّّب.ّد.
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ّالقرضّعنّعقدّالوديعةتمييزّعقدّّثالثا:

هّىّحفظهّوأنّيردّ مّشيئاّمنّآخرّعلىّأنّيتولّ فالوديعةّعقدّيلتزمّبهّشخصّأنّيتسلّ 
ّالقرضّينقلّأنّ فيّلّالأولىّتينّحيثّتتمثّ زّعقدّالقرضّعنّالوديعةّمنّناحيّ ويتميّ ّ.(1)عينا

ّالوديعةّفلاّتنأمّ ،ّ(2)المقترضّش يءةّالملكيّ  ،ّ(3)المودعّإلىّالمودعّإليهّيءةّالشّ قلّملكيّ تا

ّ.اتهّبالذّ بلّيبقىّملكّالمودعّويستردّ 

المقرضّينتفعّبمبلغّالقرضّبعدّأنّأصبحّملكاّّلّفيّأنّ ةّتتمثّ انيّ ةّالثّ احيّ اّمنّالنّ أمّ 
ّفإذاّ،(4)هّإلىّصاحبهىّيردّ المودعّبلّيلتزمّبحفظهّحتّ ّش يءاّالمودعّلديهّلاّينتفعّبالأمّ ّله،

ّمنّالمالّأوّأيّ ّكانت ّيهلكّبآخرّممّ ّيءشّالوديعةّمبلغا ستعمالّوكانّالمودعّعندهّالاا
ّ.(5)اقصةعتبرّالعقدّقرضاّوهوّماّيعرفّبالوديعةّالنّ اّذونّلهّفيّذلك،أم

 

                                                           
ّباأبيّالحسنّيحي1ّّ ّالعمرانيّالشّ بنّأبيّالخير ّالشّافعيّاليمني،نّسالم ّالمجلّ ّعي،فاالبيانّللامام ّدارّ،6ّد

ّ .351،ّص.ّنّس.ّد.ن،ّّب.ّد.ّوزيع،شرّوالتّ باعةّوالنّ طّ لالمناهجّل
ّّ.61ّص.ّابق،بك،ّالمرجعّالسّ صبريّمصطفىّحسنّالسّ 2ّ
ّالرزّ 4ّ ّالسّ عبد ّالوجيزاقّأحمد ّجّّنهوري، ّالمدني، ّالعق5فيّشرحّالقانون ّ ّالوّ: ّاود ّعلىّالعمل المقاولة،ّّ-ردة

ّ .632،ّص.2113ّّةّ،ّمصر،،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقيّ 1طّّ-لوديعة،ّالحراسةالوكالة،ّا
ّ .61،ّص.ّنفسهك،ّالمرجعّبصبريّمصطفى،ّحسنّالسّ 4ّ
ّ .352ابق،ّص.ّأنورّالعمروسي،ّالمرجعّالسّ 5ّ
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 ةعقد العاري   تمييز عقد القرض عن رابعا:

ةّهوّإعطاءّشيءّمثليّللانتفاعّبهّعلىّالعاريّ ّةّفيّأنّ زّعقدّالقرضّعنّالعاريّ يتميّ 

ّأنّيسلّ فالعاريّ ّمثله،ّأنّيردّ  ّالمعير ّبه ّيلتزم ّعقد ّالمستعيرة ّقابلّللاستهلاكّّم ّغير شيئا
فعقدّّ.(1)ستعمالبعدّالاهّأنّيردّ لماّنّعنةّأوّفيّغرضّمعيّ ةّمعيّ بلاّعوضّلمدّ ليستعملهاّ

ّالتّ  ّالعاريّ أمّ ّة،علىّالملكيّ ّيّتردالقرضّمنّالعقود ّعقد ّوكذلكّمحلّ ّ،ةّيردّعلىّالمنفعةا

عقدّالقرضّيجبّأنّيكونّشيئاّّسبةّلمحلّ اّبالنّ أمّ ّ.اعقدّالقرضّيجبّأنّيكونّشيئاّمثليّ 

ّأمّ مثليّ  ّالعاريّ ا ّمحلّعقد ّقيميّ ا نّالقرضّبالإضافةّإلىّذلكّيتضمّ ّ،اةّيجبّأنّيكونّشيئا

ّ.)2) نتهاءاّ بتدءّوّاّةّفهيّتبرعّ بخلافّالعاريّ ّنتهاء،إهّمعاوضةّولكنّ  بتدءاعّهذاّمعنىّالتبرّ 

 تمييز عقد القرض عن عقد المضاربة خامسا:

ّمنّدونّزيّ فّشخصّمبلغّمنّالمالّعلىّأنّيردّ القرضّهوّأنّتسلّ ّفعقد ّأوّه ادة
ّ،(4)انيّالعمللّيعطيّالمالّوالثّ عّبينّطرفينّالطرفّالأوّ فالمضاربةّعقدّموقّ ّ.(3)نقصان

فيّعملّستثمارّهذهّالأموالّمّخبرتهّلازمّويقدّ فالبنكّيبذلّالمالّوالمستثمرّيقومّبالعملّاللاّ 

ّ.(5)ةسلاميّ ريعةّالامطابقّللشّ 

ظرّالنّ ّيّيستغرقهّبغض ّمنّالذّ ةّتبعاّلمبلغّّالمقترضّوالزّ دّلهّفائدةّربويّ فالقرضّتحدّ 

ركةّالأرباحّفيّالمضاربةّوتكونّمشا،ّ(6)نهّمنّكسبّكثيرّأوّقليلّأوّخسارةّعاّينتجّعمّ 

                                                           
ّ.901ّص.ّابق،المرجعّالسّ ّين،الدّ ّمينّإسماعيلّعلمحيّالدّ 1ّ
ّ ص.ّابق،المرجعّالسّ ّبك،حسنّالسّ ّ،صبريّمصطفى2ّ
ّ.129ّص.ّابق،المرجعّالسّ ّاتي،اتيّبنّالتوّ التوّ 3ّ
ّ.91ّص. ،نّس.ّد.ّمصر،ّريعةّوالقانون،عقدّالمضاربةّبينّالشّ ّين،عبدّالعظيمّشرفّالدّ 4ّ
ّص.ّ،2099ّةّللعلومّناشرون،ارّالعربيّ الدّ ّمصطفىّالجيري،ّ:ترجمةّسلامي،مويلّالاالتّ ّبروكيه،ّجنقيانّكوس،5ّ

61.ّ
ّشر،باعةّوالنّ طّ للنياّدارّالوفاءّللدّ ّسلامي،قتصادّالاشركةّالمضاربةّفيّضوءّأحكامّالاّاتةّأبوّزيد،رشدىّشحّ 1ّ

ّ.910ّص.ّ،2002ّمصر،
ّ

ّ
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ّ ّالطّ ّات فقكما ّالأموالالخسائرّمزوّ ّليتحمّ ّرفانّفيماعليه ّ)1(د ّفيّّ، ّالعاملّشيئا ولاّيأخذ
ّربح، ّوجود ّعدم ّحالة ّفي ّولا ّالخسارة ّبينّأمّ ّحالة ّشراكة ّعلاقة ّتوجد ّالقرضّلا ّفي ا

ّلنفسهّفقط،ّنفيّحيّالمقرضّولاّشأنّلهّبعملّالمقترض ّالأخيرّيستثمره حيثّيملكّّهذا

ذاّخسرّيتحمّ ّمثلهّمعّالفائدة،ّالمالّويردّ  شركةّفيهاّكذلكّّوحدهّفهيلهاّفإذاّربحّفلنفسهّوا 
ن ماّيتصرّ فالمضاربّلاّيملكّالمالّالذّ ّثنينّمعا،الغنمّوالغرمّللا فّفيهّكوكيلّمنّيّبيدهّوا 
وعندّالخسارةّتكونّعلىّ،ّ( 2)فقّعليهاسبةّالمتّ مّبينهماّحسبّالنّ والكسبّيقسّ ّصاحبّالمال،

مادامّّلهشيئاّمنهاّمقابلّضياعّجهدهّوعملّعاملّالمضاربةّولاّيتحمّ ّصاحبّالمالّوحده،
همالذلكّلمّيكنّعنّتقصيرّوّ ّ.(3)ا 

                                                           

.00،ّص.2090ّلبنان،ّّ،رؤيةّمختلفةّّ:سلاميمويلّالاقتصادّوالتّ باّوالاحامدّالحمودّالعجلاني،ّالرّ    1  
ّ .901ّص.ّ،الس ابقّالمرجعّّاتة،رشديّشحّ 2ّ
ّ،وزيعبعّوالتّ دارّهومةّللطّ ّ،9طّّة،سلاميّ لاطبيقّالمعاصرّلدىّالبنوكّاالفقهّإلىّالتّ ّمويلّمنالتّ ّمسدورّفارس،0ّ

ّ.911ّص.ّ،2006ّالجزائر،
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 انيالمبحث الثّ 

 رعي لعقد القرضالشّ الاطار القانوني و 

طار قانوني يقوم عليه إالملزمة لجانبين، يقتضي وجود  خرىعقد القرض كسائر العقود الأ
ن نا في صدد بما أ الاسلامي ة ريعةفي الش  ، وكذا المنصوص عليها رة قانونالمقر  ا الآثارى ينتج حت  

بعدما استعرضنا في المبحث الأو ل مفهوم عقد القرض، يستدعي  الأساسهذا  علىدراسة مقارنة، و 
 مه إلىي بدوره سنقس  الذ  اني إلى الإطار القانوني والش رعي لهذا العقد، و ق في المبحث الث  من ا التطر  
ن فيه شروط عقد القرض(، أم ا المطلب الث اني نبي  و  ركان أ( نتناول في المطلب الأو لمطلبين 

 .)ثبات عقد القرضة إكيفي  أنواع و (

 لالمطلب الأوّ 

 تكوين عقد القرض

صف بصورته يت  له من أركان وشروط لكي ينعقد و  بد   القرض يعتبر عقدا فلا بحكم أن  
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  أركان  ركن. كل   ةشروط لصح  و  ان يقوم عليها القرض ، أركةلزامي  الا

يغة، العاقدان و القرض ثلاثة وهي  منا هذا ة. لذا قس  ه الخاص  بيان شروطو  ،(1)المعقود عليهالص 
اني) شروط عقد القرض(، أم ا الفرع الث  عقد القرض(،  )أركانل، الفرع الأو  ثلاثة فروع المطلب إلى

 الفرع الث الث) إثبات عقد القرض(.

 لالفرع الأوّ 

 أركان عقد القرض

ها وفقاً ارتأينا إلى تحديدام العقد تها في قي  عقد القرض من أركان يقوم عليها، فنظراً لأهمي  لابد  ل    
  منا هذا الفرع إلى قسمين.لذا قس  . القانون بما جاء بهو  ، الفقه الإسلامي بهجاء لما 

                                                           
   .371 ابق، ص.ملحم، المرجع الس   أحمد سالم 1
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 سلاميلًا: أركان عقد القرض في الفقه الاأوّ 

المعقود عليه العاقدان و  يغة،ل في الص  الفقه الاسلامي ثلاثة أركان تتمث  لعقد القرض في 
 )المحل(.

 يغةصّ أ: ال

فالإيجاب ما صدر   .)2(، فحكمه كحكم البيع)1(نعقاد القرض من الإيجاب و القبوللا لابد  
ذا ارتبط أحد هذين إ إلا  فلا ينعقد العقد  (4)القبول ما صدر عن الأخر، و )3(رفين عن أحد الط  أولا  

 (7)مليك بمثلهالت  ، أو ( 6)لفالس  ما يصح بلفظ القرض و  يكون القرض بكل  و ، (5)بالأخر  الكلامين

ذا لم يذكر البدل و  ،( 9)، أو خذه أو رد  لي بد له(8)لي بدله أن ترد   وهو أن يقول: مل كتك هذا على ا 
طق ولا الن   والكتابة وبالإشارة حت ى كانت مفهمة لغير قادر على فظ وينعقد بالل   (10)فهو هبة
شارة الأخرس  ،(11)الكتابة ا أم  . ( 14)والأمر (13)ويصح بلفظ الماضي (12)طقالفقه كالن  بالعقد في وا 

                                                           
 .371 ص.، 1981، دار القلم، الكويت، 4ط سلام، الا وة في ظل  ر البهي الخولي، الث   3
 .333 ص. ابق،ين خروفة، المرجع الس  علاء الد   2
 .8، ص. 3891 وزيع، لبنان،الت  باعة و ، دار الفكر للط  2ط ة في شرح الهداية، حمد بن أحمد العيني، البنايأأبي   1
  رجمةباعة والت  ة للط  لأم  اة، دار ريعة الاسلامي  الش  الالتزام في القانون الجزائري و  المنفردة كمصدر رادةة، الاد تقي  محم   4
 .77 ص. ، 1995وزيع، الجزائر،الت  الن شر و و 
  .8 ابق، ص.ة شرفة، المرجع الس  سامي   5
 ه كما أخذه. رض رد  قالمف ىي لا منفعة فيه للمقرض وعلهو القرض الذ   7

 .723 ص. ابق،أنظر: وهبة الز جيلي، المرجع الس  
 .333 ، ص.ع نفسهين خروفة، المرجعلاء الد    7
 .723 ص. ،نفسهوهبة الز جيلي، المرجع   8
 .374 ص. ابق،، المرجع الس  ملحم أحمد 9

 .333 ، ص.نفسه وفة، المرجعين خر  علاء الد   10
 .359 ابق، ص.ا، المرجع الس  البن   د أحمدد علي محم  محم    11
، 3899 شر،الن  باعة و ة للط  العصري  ، المكتبة 2ج  د المحتاج بشرح المنهاج،عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكرهجي، زا 12

 .7ص. 
 .28 ص. ابق،ربناصي، المرجع الس  رمضان علي الش    13
 .29. ، صنفسهة شرفة، المرجع سامي    14
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لما في الإيجاب من  (1)رضا على يغة فهو القبول فشرط القبول أن يدل  ة الص  اني لصح  رط الث  الش  
لزامالالتزام و  تراخ بينهما من شأنه أن يلغي  كل   القبول يجب أن يكون فور الايجاب، لأن   إن   ،(2)ا 

 .(3)الإيجاب فيكون العقد غير جائز

 ب: العاقدان
 .(4)عة التبر  ار وأهلي  ختي  شد والاا الر  مالعاقدان هما المقرض والمقترض ويشترط فيه

 شدالرّ  1-
قراض من الإ فلا يصح  ، (5)ةفات المالي  صر  نسان صالحا لمباشرة جميع الت  هذا السن يجعل الإ

 .(8)ولا محجور عليه (7)والصبي لا يعقل (6)المجنون
 ارختيّ الا -2

 .ضايفقد الر   كراهلإا ن  كراه لأمن الإ (9)برام العقدزمة لإة اللا  دالإر ر ايجب أن تتحر  
 عبرّ ة التّ أهليّ  -3

بما يقرضه، وذلك  عبر  يجب أن يكون المقرض أهلًا للت   ،(10)ععقد القرض أصله عقد تبر   بما أن  
كما يمكن  ،بعدم صحة إقراض الأب والوصي لمال الصغير أو مال اليتيم لغير حاجة أو ضرورة

 .(11) للقاضي إقراض مال اليتيم من غير ضرورة بشرط أن يكون موسراً 
 

                                                           
  .7ص. ن، س. د. ن، ب. د. ،14ط ، 4ج مان، وقف لله تعالى: "الأسئلة الأجوبة الفقهية"، لد الس  العزيز المحم   عبد 1
 .377 ابق، ص.زهرة، المرجع الس   أبو دمحم   2
 .379 ، ص.نفسهلمرجع ا  3
 .157ابق، ص.ا، المرجع الس  البن   د أحمدد علي محم  محم   4
 .47 ، ص.2001 الجزائر، ة،سلامي، ديوان المطبوعات الجامعي  ة في الفقه الاات العام  ظري  بلحاج العربي، الن    5
 .7ص.  ،1997ن،  ب. ركي، الكافي، د.عبد الله بن عبد الحسن الت   6
 البطلان، د.هي منها من حيث الحرمة و ثر الن  أة و سلامي  ريعة الااس الحكمي، البيوع المنهي عنها نص في الش  علي بن عب   7

 . 23ص. ،1990ن،  ب.
 . 287ابق، ص.سابق، المرجع الس   دسي   8
 .19، ص. 3881 ياض،، الر  3ط ، 3 جد في الفقه الاسلامي، د، العقاس حسن محم  عب    9

  .331 ص. ابق،وفة، المرجع الس  ين خر  علاء الد   10
 .157، ص.نفسها، المرجع البن   د أحمدد علي محم  محم    11
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 ج: المعقود عليه) المحل(

قع الخلاف في قرض الأعيان وقد و  ،ةالقرض يجري في الأشياء المثلي   أن   الفقهاء على فقت  ا
 .ةالقيمي  

ا جمهور الفقهاء يذهبون إلى القول بوقوعه أم   ،(1)ةعه علي الأشياء القيمي  قو ا و فمنعو ة فالحنفي  
  .ةالأشياء القيمي   على

ا يثبت في مم   لمفيه الس   ما يصح   ، فكل  ( 3)لمفيه الس   ( 2)ما يجري فالقرض إذا يجري في كل  
 مكيل أو موزون أو كل   قود وعلىالن   ، ويقع القرض علىاً كان أو قيمي   اً مثلي   قرضه يصح   (4)ةالذم  

الجواري لغير ذي محرم منها  ، فلا يجوز ذلك على(6)قيقالر  و  (5)الحيوناتو   أو مزروع معدود
لم فلا في الس   ه لا يصح  كما أن   ،(8)ةمحالمسابز وزْناً للحاجة و الخه يجوز قرض كما أن   ،(7)وولدها

الأرض والحانوت والخان والحمام وتراب الدار و المختلفة بشعير و  الحنطةيجوز اقراضه وذلك 
 .الجزافي ينذر وجوده و فيس الذ  الن   (10)والجوهرغ ائوالص  ، (9)المعدن

 ان:القرض شرطان أساسي   ة محل  ويشترط لصح  
                                                           

دار  ،3 طد بن أحمد بن جعفر القدوي الحنفي البغدادي، مختصر القدوي في الفقه الحنفي، أبي الحسن أحمد بن محم    1
 .99 ، ص.3887بيروت، لبنان،  ،الكتب العلمية

 .358. ابق، صا، المرجع الس  البن   د أحمدد علي محم  محم    2
 شر ، دار العاصمة للن  7 جالإعلام بفوائد عمدة الأحكام،  افعي،أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الش    3
 .237 ص. ن، س. د.  وزيع،الت  و 
، المعهد 57ة بحث رقم نمي  ة، البنك الإسلامي للت  الذم  ن في ما تبي  و الغائبة  فة للعينالص   ىاد، البيع علاشي فد  العي   4
 .21. ص ،3423دريب، مكتبة الملك، سلامي للبحوث والت  الا
 . 131 .، ص2133، الجزائر، 2ج مذهب الامام مالك بن أنس،  ىاب المالكي البغدادي، المعونة علعبد الوه   5
، دار الوعي 3ط ، ذكارستندلسى، الإد بن عمر عبد البر النصرى الأالحافط أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن محم   6

 .59 ، ص.3881شر، مصر، الن  باعة و للط  
 .417 ، ص.مرجع الس ابقافعي اليمني، الأبي الحسن يحي بن أبي الخبر بن سالم العمراني الش   7
 .587 ص. ابق،ي، المرجع الس  تااتي بن التو  التو   8
 .377 ص. ،3882 ، الجزائر،1ج غير، رح الص  الش  سيدي أحمد الدردير،   9

، دار 3ط ، 4 جافعي، العزيز في شرح الوجيز، ني الش  يو ز فعي القاد بن عبد الكريم الر  أبي القاسم عبد الكريم بن محم   31
 .57 ص. ،3887ة، لبنان، الكتب العلمي  
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ن لكي يتمك   (1)كون في كيل معلوم ووزن معلوميف ،معروفيجب أن يعرف قدره بمقدار  -3
 .(2)بدله المقترض من رد  

وأن يكون موصوفاً  ،غيره (3)يجب معرفة وصفه، وأن يكون المال المقرض جنساً لم يختلط به -2
 .(4)بصفات محدودة

 يّا: أركان عقد القرض في القانونثان

تنا لهذه الأركان سوف تكون لذا فإن  دراسن قانون الن قد والقرض أركان عقد القرض، لم يتضم  
ي الت  ، و المنصوص عليها في القانون المدنيدة في العقد و ة المتواجالقواعد العام   جوع إلىبالر   غالبا
 بب.الس  راضي، المحل و ل في الت  تتمث  

 راضيالتّ أ: 

ي الذ  و  -مادمنا نعتبر القرض عقدا رضائي ا -راضيهو الت   ل شرط لإبرام عقد القرضإن  أو   
من  95ة الماد   لنص   أو أكثر على إحداث أثر قانوني. وهذا طبقا رادتينإه توافق أن   ف علىيعر  

 .(5)ق.م.ج

المتوافقتين من المقرض والمقترض  القبول المتطابقيند تبادل الإيجاب و إن  مجر   بعبارة أخرى،
 .(6)لتزاماته من بينها الت سليمكفي لانعقاد القرض، وبذلك ترتيب اي

                                                           
ة، دار سلامي  شركة البشائر الا، 3ط ، 1د المجل  نفي، حاوي في الفقه الازي الحصاص، شرح مختصر الطح  أبي بكر الر    1

 .321 ، ص.2131 ة،عودي  الشراح، الس  
 .587 ص. ابق،ي، المرجع الس  تااتي بن التو  التو    2
 .27. ابق، صة شرفة، المرجع الس  سامي   3
 .74 ص.، ن س. شر، مصر، د.حوة للن  دار الص   ،3ط  سلام،ظ وعلي علي القرني، البيوع في الاالحفي عبد  4
 .عبير عن إرادتهما المتطابقتين..."التّ  رفاند أن يتبادل الطّ العقد بمجرّ  " يتمّ  :هأن   ىعل ي تنص  الت    5
 .91 ص. ابق،ين، المرجع الس  الد   علمسماعيل إين محي الد    6
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ة للقواعد العام   ين عن إرادتهما المتطابقتين وفقاإبرام عقد القرض بتعبير المتعاقد يتم  
أو  حةرارادة، والت ي تكون صعبير عن الاالمنصوص عليها في ق.م.ج الذ ي نص  عن طرق الت  

  .(1)اضمني  
ة إمكاني  ي د فالمكشوف، والذ ي يتجس   مني عن الارادة في الحساب علىي الت عبير الض  يتجل  

اح بترك الحساب مكشوفا تعبير ضمني من جانبها م، فيعتبر الس  مدينا ترك حساب الز بون لكون
ه لا أساس أن   به، على رادة فلا يعتد  عبير عن الإكوت كطريق للت  ا الس  م  أ .(2)بقبول منح القرض

الحالات المنصوص عليها  قبول حت ى ولو توافرت  إحدى سة المقرضةيمكن اعتبار سكوت المؤس  
رضة قبولًا في حالة سة المق. فلا يمكن مثلا اعتبار سكوت المؤس  (3)من ق.م.ج 86ة في الماد  

عتبارات ه جاء لمصلحتها نظراً لاغم من أن  ل الفائدة، بالر  بون برفع معد  صدور إيجاب من الز  
 .(4)نةمعي  

ف إذا كان القرض صر  ة الت  المقترض أهلي  ر في عاقد فيشترط أن تتوف  ة الت  أهلي   فيما يخص  
م لتزاة الاة المقترض فتشترط فيه أهلي  أهلي   سبة إلىا بالن  أم  بغير فائدة. و ن كان ع إبر  ة الت  أهلي  بفائدة، و 

، ويجوز للأب أن يقرض (5)المثل سواء في القرض بفائدة أو بغير فائدة ه يلتزم برد  أساس أن   على
  ن المحكمة.بإذن م مال القاصر بفائدة

                                                           
بالإشارة المتداولة عرفا كما فظ وبالكتابة، أو عبير عن الإرادة يكون باللّ التّ "  ه:أن   ىم.ج عل من ق. 86ة الماد   تنص    1

ذا لم إاً عبير عن الإرادة ضمنيّ يجوز أن يكون التّ . و مقصود صاحبه ىشك في دلالته عل خاذ موقف لا يدع أيّ يكون باتّ 
 أن يكون صريحاً". ىرفان علفق الطّ القانون أو يتّ  ينصّ 

 .44 ص. ابق،بلجودي أحلام، المرجع الس    2
أنّ الموجب  ىعل روف، تدلّ ظّ جاري، أو غير ذلك من الذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التّ إ"  ه:أن   ىعل تنص   يالت    3

 ."العقد يعتبر قد تمّ  نّ إلم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول ف
 .44 ص. ،نفسهبلجودي أحلام، المرجع  4
 .93 -91 ص. .ص ابق،ين، المرجع الس  سماعيل علم الد  إين محي الد    5
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تسري عليه القواعد  إذ أن ه ،رادةهذا العقد في صدد عيوب الإبها  ولا توجد أحكام يختص  
المتعاقدين رادة أحد إذا شاب ة يكون القرض قابلًا للإبطال إم  ة العقد. ومن ثرة في نظري  ة المقر  العام  

 .(1)ستغلالدليس، الإكراه والالة في الغلط، الت  المتمث   عيب من العيوب 

 ب: المحل

ه ي يعرف بأن  لإبرام عقد القرض توافر ركن المحل، الذ   ينبغي راضيشرط الت   إضافة إلى 
ائن، عيني لصالح الد   يلتزم به المدين في مواجهة الد ائن، وهذا الأداء قد يكون نقل حق   الذ ي الأداء

ملزما لجانبين  عقدا القرضعتبار عقد اب. و (2)متناع عن عملن أو الاام بعمل معي  وقد يكون القي  
بون لتزام الز  ، وامانها المال أو الض  سة المقرضة ويكون محل  لتزام المؤس  د التزامين أساسين، افهو يول  

 .(3)ه المقابلومحل  المقترض 

 ببالسّ  ج:
ه كما أن  ، (4)لتزامه الإراديي يقصد إليها الملتزم من اه الغاية المباشرة الت  بب بأن  ف الس  يعر  
عتداد بهذا الباعث في عاقد، إذن يجب الاالت   افع إلىبب فهو الباعث الد  ة الحديثة للس  ظري  الن   بحسب

 .(5)م المتعاقد الأخر يعلم به أو ينبغي العلم بهابب مادعقد القرض، وجعله هو الس  

ظام العام ن  لمخالف لوغير  بب في القرض مشروعاهذا، يجب أن يكون الس   ضف إلى
عي العكس أن يثبته، فإذا كان من يد   على يثبت العكس. أي أن   ة، وذلك حت ىوالأداب العام  

بلغ القرض أو سيدفعه في علاقة غير مشروعة، كان المقرض يعلم أن  المقترض سيقوم بالمقامرة بم
  .(6)القرض باطلاً  فاق علىت  الا

                                                           
 .418 ص. ابق،المرجع الس  ، 5الوسيط في شرح القانون المدني، ج نهوري، الس   أحمد اقعبد الرز   1
  .72 ابق، ص.خليل أحمد حسن قدادة، المرجع الس   2
 .51 ابق،ص.بلجودي أحلام، المرجع الس   3
 .71 ، ص.نفسهخليل أحمد حسن قدادة، المرجع  4
 .447 ص. ،نفسهالمرجع ، 5المدني، ج الوسيط في شرح القانون نهوري، الس  أحمد اق عبد الرز   5
 .92 ص. ابق،ين، المرجع الس  الد   علمسماعيل إين محي الد   6
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ما هو  أن   نلاحظ سلامي والقانون،نا لأركان عقد القرض في الفقه الامن خلال دراست 
المتواجد في  ختلافغم من الاه بالر  حيث أن  ة، سلامي  الاريعة من الش   متواجد في القانون مستمد  

ذان يبرما ه نجد فحواها سواء، ودليل ذلك وجود كل  من المتعاقدين الل  أن   لا  صياغة هذه الأركان إ
 لة في الإيجاب نفسها المتمث  ي يبرم فيها العقد هي يغة الت  ، والص  رض(ت)المقرض والمقعقد القرض 

 رادة...إلخ.بعيوب الا ق فيما يخص  يطب   يءعبير عنها، ونفس الش  الت   ي يتم  رق الت  والقبول، وكذا الط  

 انيالفرع الثّ 

 ريعة والقانونط عقد القرض في الشّ شرو 

روط في الش   ا البحث أو لاريعة والقانون يستدعي من  دراسة شروط عقد القرض في الش   إن  
ة عقد القرض في قة بذاتي  المتعل  روط رج للحديث عن الش  القرض. وثاني ا نع قة بالمال محل  المتعل  
 ريعة والقانون.الش  
  ريعة والقانون.القرض في الشّ  قة بالمال محلّ روط المتعلّ : الشّ أوّلا
 القرض ممكنا وموجودا أن يكون محلّ : أ

وجود المعقود  اة اشترطة والحنفي  افعي  فالش   ،القرض فقد اختلف الفقهاء حول اشتراط وجود محل  
ا م  ، أةوضات المالي  اذا كان من عقود المعإ اشترط وجود المحل   ةا المالكي  م  عاقد، أعليه وقت الت  

انعدام  العقد يكون صحيحا على ن  ا الحنابلة فذهبوا إلى أم  وجوده، أ عات فلا يشترط بر  عقود الت  
 .(1)لمحلا

وعلى ذلك فلا ينشأ  ،(2)لتزام بمستحيله لا اد أن  هذا الصد   القاعدة فيللقانون فأما بالنسبة 
الالتزام موجوداً قبل نشوء  محل  يء ه يجب أن يكون الش  كما أن   ،(3)اه ممكنمحل  ذا كان إ لا  إ لتزامالا

                                                           
 .371 -372. ص. ابق، صا، المرجع الس  البن   د أحمدد علي محم  محم   1
 .في ذاته...كان باطلا بطلان مطلق"لتزام مستحيلا إذا كان محل الا "  ي تقضي:من ق.م.ج الت   59ة طبقا للماد   2
 .214 ص. ،2117 لتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،: مصادر الا3ج لتزام،ة للاة العام  ظري  نبيل ابراهيم سعد، الن   3
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يء عدم وجود الش   إذ أن  ينعقد العقد،  الالتزام أو أثنائه أو أن يكون ممكن الوجود بعد ذلك حت ى
 .(1)ف ركن من أركانهام العقد لتخل  يحول دون قي  

 ا للجهالةنافيّ  نا تعييناالقرض معيّ  محلّ  أن يكون: ب
 ،وصفة ، جنسا، نوعاذا كان القرض معلوما قدرانا تعينا دقيقا إويكون محل القرض معي  

 3رر، ولقد نهى رسول الله صل ى الل ه عليه وسل م عن بيع الغ(2)الي تعتبر العين الغائبة غرروبالت  

ن ا ينفي الجهالة به، حيث إلتزام تحديداً كافي  الا رط تحديد محل  يعني هذا الش   .4ذةوالمناب والملامسة
لا  ل، و عيين في المستقبفي أن يكون قابلا للت  دا وقت إبرام العقد لم يكن محد   كان العقد باطلا  ا 

 .(5)طلقبطلان م
ي قد تنشأ من عدم لتزام هو تفادي المشاكل الت  الا الغاية من تعيين محل  اما بالنسبة للقانون ،

سبة كما هو الحال بالن   ،إعطاء شيءلتزام عملا أو ، وتعيين واجب سواء كان محل الاتحديد المحل  
كون ة شيء، وعليه يختلف ذلك بحسب ن تسليم شيء أو نقل ملكي  لعقد القرض، حيث يتضم  

ي تعينها بتحديد صفاتها الت   ات يتم  دة بالذ  دا بنوعه. فالأشياء المحد  دا بذاته أو محد  يء محد  الش  
ينها بتحديد نوعها تعي فيتم   ،ة(الأشياء المثلي  ) وعدة بالن  ا الأشياء المحد  زها عن غيرها، أم  تمي  
ذا  مقدارها.و  عددها المدين يلزم بقدر  ن  ود، فإقالعقد هو مبلغ من الن   التزام أحد طرفي محل  كان وا 

 .(6)المذكور في العقد بحلول أجل الوفاء
 ل المفترض قابل لحكم العقد شرعاأن يكون الما ج:

رع الت عامل فيه، حيث اشترط الفقهاء بعض اومعنى ذلك أن يكون محل  القرض قد أقر  الش  
 الش روط وهي:

                                                           
 .221 ص. ،2131شر، الجزائر، للن   فممو  ،ة للعقدة العام  ظري  الن  : لتزاماتعلي فيلالي، الا 1
 .73. ، ص3899لبنان، ، 3 ط ، 2 هدات، جممات المطبي، المقد  قر حمد ابن رشد الأبن د ابي الوليد محم  أ  2
3

، المرجع السّابق 9612رقم الحديث  ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ،كتاب التجارات ،باب ما جاء في النهي عن المنابذة و الملامسة ،   

  377ص. 
4
 .312،ص. 9622،باب النهي عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر ،رقم الحديث  المرجع نفسه ،كتاب التجارات  
 نا بنوعه، ومقداره نا بذاته، وجب أن يكون معيّ لتزام معيّ " إذا لم يكن محل الا  :هأن   ىمن ق.م.ج عل 451ة الماد   تنص   5
لاّ و   كان العقد باطلا...". ا 
 ،2131 وزيع، الجزائر،الت  شر و باعة والن  دار هومة للط   ،دة المنفردةالإراالعقد و  :لتزاموجيز في مصادر الاا سرايش، الزكري   6

 .87 -85 ص. ص.
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ما  .(1)مباحا، وضابطه أن يكون محرزا ومحرزا ومنتفعا به انتفاعا أن يكون المعقود عليه مالا متقو 
عنه شرعا، وأن يكون مم ا لا ينفي مع طبيعة العقد يأن  هذا المال غير منه

(2). 

 ملفا للن ظام العامخامعناه أن يكون محل الالتزام مشروعا وغير و من الناحية القانونبة ،
لا  الأداب العام  و   من ق.م.ج. 59ة الماد   طبقا لنص  هذا عد  باطلًا، و  ة وا 

ا مم   ي يرد عليه الحق  يء الذ  ن يكون الش  أو إنشائه وجب أ نقل حق  الالتزام  ذا كان محل  وعليه فإ
ل أو الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل  وجب أن يكون هذا العم ذا كان محل  عامل فيه، وا  وز الت  يج
 .(3)متناع مشروعاالا

 رضالقرض مملوكا للمق أن يكون محلّ  :د

ن ، كما يجب أة القرض للمقترضالي يشترط تسليم ملكي  سليم، وبالت  غاية القرض هو الت  إن  
 من تسليمه.ن يتمك  ي ا حت  ومستقر  ( 4)ايكون المقرض ملكا تام  

ه يجب أن يكون مالكا ن  إترض، فقالم ترض إلىقيء المة الش  بنقل ملكي   زمتالمقرض يل بما أن   
هو التزام في  ترضيء المقة الش  ا كان نقل ملكي  كن لم  ي يستطيع أن ينقل ملكي ته. وليء حت  لهذا الش  
على طلب المقترض  ه قابل للفسخ بناءولكن   ،قراض ملك الغير يكون صحيحاإ القرض، فإن  عقد 

 .(5)ةيء المقترض، وذلك تطبيقا للقواعد العام  ة الش  من نقل ملكي   ذا لم يف المقرض بالتزامهإ

                                                           
 .372. ابق، صا، المرجع الس  البن   د أحمدد علي محم  محم   1
 .371 ، ص.المرجع نفسه 2
 .232 -233 ص. ابق، ص.نبيل ابراهيم سعد، المرجع الس    3
 .22. ابق، صلمان، المرجع الس  د الس  عبد العزيز المحم   4
 .443 ص. ابق،المرجع الس  ، 5ج الوسيط في شرح القانون المدني ،ا نهوري،الس   أحمد عبد الرزاق  5
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 في الش ريعة والقانون ة عقد القرضقة بذاتي  روط المتعل  الش  : ثاني ا

 رإليه عقد آخ أن لا ينضم   أ:

وذلك كأن يشترط  خر كالبيع مثلًا،إبرام عقد القرض على إبرام عقد آ وذلك بأن لا يتم  
صاحبها  يعيد المشتري بيعها على ، ثم  )1(المقترض أن يبيعه بثمن مؤجل المقرض على

 . )2(لمن المؤج  من الث   ل أقل  معج  

الي لا يوجد مانع وبالت   ،ا في القانون فالقرض قد يكون بفائدة وقد يكون بدون فائدةأم  
 .)3(ظام العامعاقد بشرط أن لا يخالف الن  ة الت  ي  الأصل هو حر   عقد إليه لأن   من إنضمام أي  

 القرض ضرورة بيان مكان رد   ب: 

ن مكان أدائه تعي   فقا علىفإن لم يت   ،)4(ي عقد فيهفي البلد الذ   ىالقرض يؤد   الأصل أن  
مصلحة  ي ذلك إلىالإقراض ويؤد   غير محل   القرض مكانا للوفاء. فإذا كان مكان الرد   محل  
 هناك مصلحة كان جائزاً.ا إذا لم تكن أم   ،ه لا يجوزنة للمقرض فإن  معي  

ن ت  كان هذا الا نمكان معي   في الرد   فق العاقدين علىت  ا في القانون إذا اأم   فاق نافذا، وا 
ت انا بالذ  يء معي  كان الش   يء وقت الالتزام، متىمكان وجود الش  في  فاق كان الرد  ت  لم يكن الا

نة القريب منه مقابل عمولة معي  رض منه أو ي اقتالبنك الذ   فالمقترض يقوم بسداد القرض إلى
 ـ)5(ادة عن مبلغ القرضيدفعها زي  

 
                                                           

 .86 ص. بق،المرجع الس ا اد،اشي فد  العي    1
 .03 ابق، ص.ة شرفة، المرجع الس  سامي    2
  .866 ابق، ص.ا، المرجع الس  د أحمد البن  د علي محم  محم    3
 .838 ابق، ص.ي، المرجع الس  تاي بن التو  تاالتو   4
 .871 ، ص.نفسها، المرجع د أحمد البن  د علي محم  محم   5
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 ةوطن منفعة مشر أن لا يتضم  ج: 

نفعة للمقرض أو ضت المفة، سواء تمح  نفع كافي في الص   فلا يجوز اشتراط أي  
منفعة المقرض واء أو الس   ، أي أن تكون المنفعة لهما علىمنفعة المقترضإشتركت فيها مع 

، فتبقى المنفعة فضلا لا يقابله المقرض يستوفي دينه كاملا با لأن  هنا تشبه الر   ،زيادة )1(أكثر
 .)2(يادةبا معناها الز  الر   فتكون ربا لأن   عوض،

القانون قد يكون في القرض  ا في القانون فالمنفعة في القرض موجودة وقائمة، لأن  أم  
الفوائد ومع ذلك ليس هناك ما يمنع من  لىفاق عت  أو غير فائدة، وقد لا يكون هناك ابفائدة 

عر بالس   يريةت عليه فوائد تأخد استحق  ر المقترض في الر  أجل القرض وتأخ   ه إذا حل  أن  
 .(3)قروض المدينفي  %4ة، وجاري  في القروض الت   %5القانوني 

 الثالفرع الث  
 سلامي والقانونة إثبات عقد القرض في الفقه الاكيفي  

ه لا تختلف كما أن   ،(4)رة في الإثباتة المقر  في إثباته للقواعد العام   يخضع عقد القرض
 .(5)في الإثبات ي يأخذها الفقه الغربية عن القاعدة الت  سلامي  ريعة الاالقاعدة في الش  

اقعة متنازع فيها ة و أو صح   وجود حق   ات إقامة الد ليل أمام القضاء علىيقصد بالإثب
  دهاي يحد  رق الت  الط  ة و وذلك بالكيفي   ،(6)نةة معي  نتائج قانوني   بقصد الوصول إلى

 

                                                           
 .84ص.  ،مرجع الس ابقخليل إسحاق الجندي الملكي، ال 1
  .866 ابق، ص.ا، المرجع الس  د أحمد البن  د علي محم  محم   2
 .444. ابق، ص، المرجع الس  5جفي شرح القانون المدني،  الوسبطنهوري، اق أحمد الس  عبد الرز   3
 .408 ص. ،نفسهالمرجع   4
روق، ، دار الش  4ط  -ة مقارنةدراسة فقهي   -أحمد فتحي بهنسي، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي 5
 .81 ، ص.8160 ،القاهرةـ -يروتب
، 1331 شر، الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة للن   -وطرقةات بمبادئ الإث - د حسين منصور قانون الإثباتمحم   6

 .7. ص
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أدناه ما ورد  م هذا الفرع إلى عنصرين، وسنرىهذا الأساس نقس   على .(1)القانون
 فيهما.

 سلامي والقانون عبء إثبات عقد القرض في الفقه الا لا:أو  

في  ويراد بالد عوى ،(2)وواجب عليهم في ذات الوقت للخصوم في الد عوى الإثبات حق  
، ودليل هذا قوله (3)تهغيره أو في ذم   سان إلى نفسه استحقاق شيء في يدرع إضافة الإنالش  

 .(4)" ولكم فيها ما تد عون"سبحانه وتعالى: 

" لو م قال: الله عليه وسل   رسول الله صلى اس أن  فعن ابن عب   ،(5)عوى بدليلوتثبت الد  
المدعى  اليمين على دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن  بدعواهم لا  يعطي الن اس

م قال: الله عليه وسل   سول صل ىالر   بإسناد صحيح أن   ارو براني كما أن البيهقي والط   .(6)عليه"
 .(7)"المد عى عليه على عي واليمينالمد   نة على" البي  

 أساس أن   عي علىليل هو المد  ف بالد  المكل   رفين أن  من هذين الحديثين الش   يستشف  
 أن يثبت العكس. عيالمد   ة، وعلىعى عليه هو براءة الذم  الأصل في المد  

 ة يخضع لهاخر مبادئ عام  ن هو الآه تضم  أساس أن   رع علىلش  ا ذو  ح اذحع فالمشر  
مشغولة  بريئة وغير شخص تعد   ة كل  ذم   أن   ة أيالأصل براءة الذم   حيث نجد أن   الإثبات،

، ومثال ذلك: فإذا إد عى الد ائن أن  له دين في ذم ة كانت طبيعة هذا الحق  خر مهما آ بحق  
                                                           

ة، منشورات الحلبي الحقوقي   -لتزامنظرية الا ،مدخل إلي القانون -ة في القانوند عمران، الأسس العام  د السي  محم   1
 .047، ص. 1331 لبنان،

 .07 ابق، ص.د حسين منصور، المرجع الس  محم   2
 .101 ، ص.ابقالمرجع الس   س يد سابق، 0
لت،   4   .08رقم  لآيةاسورة فص 
ن  الظ ن لا يغني " و  :ىن. لقوله سبحانه وتعالشترط في الد ليل أن يكون قطعياً، لأن  الد ليل الضن ي لا يفيد التعي  ي 5 ا 

 .16رقم الأية سورة الن جم،  ،من الحق شيئا"
،المرجع 1018،باب البينة على المدعي عليه،رقم الحديث  ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني،كتاب الاحكام 6

 .767السابق،ص.
محم د بن عيسى بن سورة الت رميذي، جامع الت رميذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن  البي نة على المد عي  7

 .084، ص. 1338، دار الأعلام، الأردن، 8، ط 8048واليمين على المد عى عليه، رقم الحديث 
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 عيه وذلك بإقامة الد ليل علىبذلك خلافاً للأصل، لذا عليه أن يثبت ما يد   عيه يد  فإن  الآخر، 
ابت ك بالوضع الث  ه يتمس  إثبات؛ لأن   ف بأي  عى عليه فلا يكل  ا المد  مصدر هذا الد ين. أم  

الأصل براءة الذ مة المتمث ل في البي نة اني الذ ي إستتبعه مبدأ المبدأ الث   هو معنى أصلًا، وهذا
 .(1)من أنكر عى واليمين علىمن إد   على

نا هو الأصل ا معي  ن الحالات يعتبر القانون فيها وضعهذا، هناك الكثير م ضف إلى
، ومثاله إثبات ف بأي  ك به فلا يكل  من يتمس   عي خلافه عبء إثبات العكس، أم امن يد   وعلى

ارادته معيبة بإكراه أو غلط أو  أن   عيمن يد   عيوب، وعلىرادة من الالأصل هو سلامة الا
عي سوء الني ة من يد   الأصل في الإنسان حسن الني ة وعلىكذا عيه، و تدليس إثبات ما يد  

 .(2)عيهة ما يد  صح   ليل علىإقامة الد  

 سلامي والقانونالفقه الاطرق إثبات عقد القرض في : اثاني  

نحن رع والقانون، و من الش   ة طرق نص  عليها كل  عوى أمام القضاء بعد  تثبت الد  
رق نظرا لأن  هذه الط   ،ألا وهما الكتابة والإقرار ار نموذجينختي  ا راسة علىسنختصر في الد  

 ليست لب  موضوعنا بل تخدمه فقط.

 أ: الكتابة

ها مجموعة متسلسلة من الحروف أو الأوصاف أو الأرقام أو ف الكتابة بأن  تعر  
ين الكريم بالكتابة، حيث جاء واضحاً بالن ص في آية الد   . ولقد أمر القرآن(3)موز...إلخالر  
اس ه الن  فات يوج  صر  رقى مبادئ الإثبات في العصر الحديث جاعلا الكتابة طريق إثبات الت  بأ

                                                           
-88 ص. ، ص.8111وزيع، الأردن، شر والت  قافة للن  ودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الث  اس العب  عب   1

85. 
 .43 ص. ابق،د حسن منصور، المرجع الس  محم   2
ر 323راجع الماد ة  3  ، المرجع الس ابق.لمتضم ن القانون المدني الجزائري، ا56 -75من أمر  مكر 
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إذا تدينتم بدين إلى أجل  ين آمنواها الذ  أي  " ي   :قوله تعالى ودليل هذا. (1)باعهت  إليها ويأمرهم با
 .(2)" كتبوهمسم ى فا

ة في العصر الحديث فات القانوني  صر  طرق إثبات الت   الكتابة قانونا أهم   تعد  ه كما أن  
 .(3)هودالش  قة في شهادة المؤمونة في المعاملات أمام ضعف الث  الة و أصبحت الوسيلة الفع  

ي يستنبط ة الت  سمي  ل في الكتابة الر  تتمث   الكتابة نوعان، الأولى وما تجدر الإشارة إليه أن  
عقد "... سمي كالآتي: رع العقد الر  حينما عر ف المش   م.ج من ق. 323 ةتعريفها من الماد  

اه ما تم  لديه أو ما تلق  ة ف بخدمة عام  ف أو ضابط عمومي أو شخص مكل  فيه موظ   يثبت
 ة فياني  . والث  في حدود سلطته واختصاصه"ة و أن وذلك طبقا للأشكال القانوني  الش   ذويمن 

 .(4)المتعاقدان كتابة العقد وتوقيعه ي يتول ىة الت  عرفي  الكتابة ال

فها تخل   لفت عن الكتابة كشرط لإثباته؛ لأن  تف تخصر  كما أن  الكتابة اللا زمة لانعقاد الت  
ه لا يجوز ما في الأمر أن   ، وكل  (5)ومنتجا لأثرهالعقد بل يكون موجودا  لا يحول دون إنعقاد

، ف عن مائة ألف دينار جزائريصر  ما إذا تجاوزت قيمة الت  هود في حالة شهادة الش  بإثباته 
ة إذا كان جاري  " من غير المواد الت   ه:ي تقضي بأن  الت   م.ج من ق. 333 ةودليل هذا الماد  

د القيمة فلا أو كان غير محد   يدينار جزائر  011.111 تزيد قيمته علىف القانوني صر  الت  
  هود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك..."يجوز الإثبات بالش  

 
 
 
 

                                                           
 .811 -818المرجع الس ابق، ص. ص. عب اس العب ودي،  1
 .161سورة البقرة، الآية رقم  2

 .54محم د حسين منصور، المرجع الس ابق، ص.  3
 .031علي فيلالي، المرجع الس ابق، ص.  4
 .54، ص. نفسهمحم د حسين منصور، المرجع  5
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 الإقرارب: 
، أي الإعتراف (1)لآخر لا إثبات له عليه سلامي الإقرار هو إخبار بحق  في الفقه الا

ه وبهذا يقولون إن  عى عليه، ة لإثبات دعوى المد  الأدل   الإقرار من أقوىعى به، ويعتبر بالمد  
 .(2)فسالن   هادة علىبالش   ة حيث يسم ىسي د الأدل  

ا أ يُّه ا " ي :ة، ودليله سبحانه وتعالىن  الإقرار مشروع بالكتابة والس   وقد أجمع العلماء أن  
 . (3)ولو علي أنفُسكٌم"كونوا ق وامين بالقسط شهداء لل ه  ين  ء امنواالذ  

" اعتراف  ه:بأن   م.ج من ق. 330ة ف الإقرار في الماد  ه قد عر  ع فنجد أن  ا المشر  أم  
قة عوى المتعل  ير في الد  عى بها عليه ذلك أثناء الس  ة مد  أمام القضاء بواقعة قانوني   الخصم

 .(4)"بها الواقعة

 طلب الث انيالم

 ضو القر  أنواع

 فمنح القروض أحد أهم   ات البنك  عملي   يعتبر أهم   القرض ن  بأكما سبق القول وأن ذكرنا 
ة أو ا بحسب المد  صنيفات، وذلك يكون إم  ت ةف لعد  ي يقوم بها، وقد تصن  ئف الت  الوظا

خص الش  الغرض، وكذا الهدف من الحصول عليه، وبحسب الجهة المانحة له، أو بحسب 
 المستفيد منه مقابل عقد القرض. 

 المبي نة أدناه.س يض بحسب المقايو ه يمكن تقسيم أنواع القر ومن خلال ذلك فإن  

  

 

                                                           
 .883أحمد فتحي بهنسي، المرجع الس ابق، ص.  8
 .100الس ابق، ص.  سي د سابق، المرجع  2

3
 .805ية رقم ساء، الآورة الن  س 

 ، المرجع الس ابق.ن القانون المدنيالمتضم  ، 56 -75من أمر  330ة نظر الماد  أ 4
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 لالفرع الأو  

 ةقروض بحسب المد  

طة الأجال أو قروض أو متوس   (1)قروض قصيرة الأجل ا إلىم هذه القروض إم  تقس  
 .)2(طويلة الأجل

 قروض قصيرة الأجلأو لا: 

وبالرغم من ذلك فهي تحتفظ  ،(4)شهرًا  14لا تتجاوز  (3) ةقروض قصيرة المد  هي 
عادة لتمويل  تمنح إذشغيل أو الت   ستغلاله لتمويل نشاطات الإفهي توج   بصفتها القصيرة

ض ة، ومن بين هذه القروض نجد قر كي  احتياجات ونشطات الإستغلال والمعاملات الإستهلا
ئتمان لا، وكما نجد أيضا قروض اةوكذا القروض الموسمي   ،(6)قروض الإمضاء (5)ندوقالص  

                                                           
ز ، منشورات مرك  8، ط 1سلامي ومقتضياته، الج إلى مصرف ا بويل المصرف الر  بيعة، تحو  د الر  سعود محم   1

 .184، ص. 8111الكويت راث والوثائق ، المخطوطات والت  
شر، مصر، دة للن  ، دار الجامعة الجدي8ط ة، ة في زكاة الأموال العصري  المقصود داوود، الأحكام الجالي   د عبدمحم   2

 .03ص. ، 1334

، دراسة حالة قرض دعم ةتي لتسيير القروض البنكي  امعلوم تألية تصميم نظامصالحي حنان، يخلف ليلى،   3
جامعة  ة،جاري  ة الحقوق والعلوم الت  ة، كلي  طبيقي  ة الت  راسات الجامعي  رة نيل شهادة الد  ، مذك  ANSEJباب وتشغيل الش  

 .88، ص. 1330 أمحمد بوقرة، بومرداس،
ة طبيقي  ة الت  راسات الجامعي  رة نيل شهادة الد  مذك   ،ةتسيير القروض البنكي  ة تألي  ، بوحاشي عبد الحفيظ، يتي شيرازر ح 4

  .6. ص بوقرة، بومرداس،ة، جامعة أحمد جاري  والعلوم الت   ة الحقوقكلي  
هة لتمويل الأصول المتداولة في هي قروض تمنح من طرف البنك لتمويل خزينة المؤسسة، فهذه القروض موج   5

 ندوق أي حساب مستمر للزبون.الميزانية وأطلق عليها هذا الإسم بسبب إرتباطها بالص  
 .1، ص. عبد الحافظ، المرجع الس ابق ، بوحاشيحريتي شيراز أنظر:

تتمثل في منح البنك توقيعه عوض تقديم أموال، والغرض من هذا القرض، هو تمكين العميل من التأخير أو  6
 سديد.الت  
 .88، ص. وحاشي عبد الحافظ، المرجع نفسه، بحريتي شيراز :نظرأ
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ة مبادلة قيمة حاضرة في مقابل وعد بقيمة آجلة ه عملي  أن   يف الإئتمان علىويمكن تعر 
 .(1)والمقترضالمقرض قودا، وهناك طرفان في عملي ة الائتمان غالبا ما تكون نة لها مساوي  

 جلطة الأقروض متوس  ثاني ا: 

فهي قروض  (3)ته بين سنتين وسبع سنواتا تتراوح مد  لم   (2)ةط المد  متوس  يكون القرض 
وع من جهيزات، فهذا الن  الت  و  ات ء المعد  ابت وشراهة لتمويل رأس المال الث  ة موج  إستثماري  

  .(4)ةسة المالي  ة أو المؤس  جاري  القروض تمنحه البنوك الت  

 قروض طويلة الأجلثالثا: 

 13غاية  سنوات، ويمكن أن تصل حت ى إلى 7ة فترتها مد   ي تمتد  هي القروض الت  
 تمويل الإستثمراتابت والمنتجات وكذا المال الث  وع لتمويل رأس سنة، ويمنح هذا الن  

ة مثل خاري  ل مصادرها في المصادر الإد  وتتمث   ،ةجاري  ناعية والت  سة الص  والمؤس   ،خمةالض  
نة مثل الحصول هذه المصادر ثابتة لمرحلة معي   وتشترط أن تكون ،جل والمستنداتلأع الودائ
دتها، ونظرًا لطبيعة ة تحصيل إرارتفاع تكلفتها وعملي  ز هذه الإستثمرات باارات، وتتمي  عق   على

 من البحث عن  خفيف منها لابد  ، ومن أجل الت  رمخاطة ض البنوك لعد  فهي تعو  هذه القروض 
ة نات حقيقي  اأو طلب ضم ،بنوك في تمويل واحدة إشتراك عد   خفيف منالوسائل الكفيلة للت  
طرق  العوائق تبقى ورغم كل   ،(5)مويلة الت  روع في عملي  ة قبل الش  ة عالي  ذات قيمة قانوني  

ظام ه لم يمنع الن  أن   لا  ، إوشائع رق المستعملة بشكل واسعة من الط  مويل الكلاسكي  الت  

                                                           
 .77 ص. ،8114 ة، بيروت،ار الجامعي  ، الد  8ط  قود والمال،زينب حسن عوض الله، اقتصاديات الن   1
 .14 ، ص.8113ة للكتب، الجزائر، سة الوطني  ، المؤس  8ط ة، سلامي  محمد بوجلال، البنوك الا 2
 .6 ص. ابق،حويتي شيراز، بوحاشي عبد الحفيظ، المرجع الس   3
 .05 ص. ،1336الجزائر، ة، ، ديوان المطبوعات الجامعي   0 صرفي، طمحفوظ لشعب، الوجيز في القانون الم  4
 .10، المرجع الس ابق، ص. 08إعداد طلبة الفوج  5
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عوبات من هذه الص   وذلك باستخدام وسائل حديثة تمتد   ،مويلالمصرفي من تطوير وسائل الت  
 .(1)ومنها القرض الإيجاري

 الفرع الث اني
 القروض حسب الجهة

 صها، وأو طبقا لتخص  بأنواع المصاريف ق ذلك الجهة المانحة له، ويتعل  بها يقصد 
 ة.اري  عق  ة و صناعي   ة،ذلك هناك قروض تجاري  ل

 ةقروض تجاري  أو لا:    
غير مباشرة  بصورة مباشرة أو (2)ةجاري  ف الت  ر ي تمنحها المصاالقروض الت   يقصد بها

 (3)رة لاستثماجاري  المصارف الت   وتسم ى جارة،شاط الجاري لقطاعي الأعمال والت  لتمويل الن  

جارة ويمكن أن نذكر في هذا الجانب قروض الت   جانب هام من مواردها في بند القروض،
 تمد عليها البنكرها المستورد لصالح المصدر أو يعقروض يحر   ة، وهي عبارة عنالخارجي  

 التجاري بما يفيد تسديد قيمتها.

 ةقروض صناعي  ثاني ا: 

ة، وبحسب ة أو أجلي  ة زمني  ق بقروض ذات طبيعالأمر يتعل   يفهم من هذه الأخيرة أن  
 .(4)دةها متجد  الأصل تعتبر قروض قصيرة الأجل ولكن  

 

 

                                                           
ة الحقوق، جامعة مولود رة نيل المجيستر، كلي  ، مذك  ة المصرفي في القانون الجزائريمسؤولي  اس عبد الغني، عب    1

 .80، ص. 1335معمري تيزي وزو، 
 .016. ص ابق،س  البيعة، المرجع د الر  سعود محم   2
، دار الفكر 8ط ات الاستثمار، اسي والاسلامي وتشريعات واتفاقي  ي  غانم، الاستثمار في الاقتصاد السد محم   3

 .107 ، ص.ن س. الجامعي، مصر، د.
  . 815، ص. ابقس  المرجع العوض الله،  زينب حسن  4
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 عق اري ة قروضثالثا: 

ة رقي  وهذه الت   ،ةاري  ة العق  رقي  لة لسوق الت  ات الممو  تعتبر هذه القروض من بين الألي  
 ة، والهدف من ذلك هورقي  المتعاملين في الت  ، سواء الأفراد أو ةسة المالي  تمنحها البنوك والمؤس  

قرض سبة للبالن  ا م للأفراد، أم  لمقد  ط في حالة القرض ار ذات الدخل المتوس  سمساعدة الأ
 .(1)هة للبيعكانات الموج  من الس  ة، فهنا يهدف إلى ارتفاع اري  ة العق  رقي  م للمتعاملين في الت  المقد  

قد والقرض ة بعد الغاء قانون الن  كن، خاص  أزمة الس   ه يأتي للمحاولة من تقليصفهذا كل  
 .(2)الخاصوالقطاع  لمنح القروض بين القطاع العام روط الت مييزي ة للش  

 الثالفرع الث  

 قروض بحسب الغرض

 ةستهلاكي  قروض ا لا:أو  

ة لإشباع قتصادي  لع والخدمات الاة استخدام الس  ه عملي  أن   يمكن تعريف الاستهلاك على
الحاجات  هي القروض الممنوحة لسد   ةستهلاكي  سبة للقروض الابالن  ا ، وأم  (3)الحاجات

 .(4)ستعمال الخاص، شراء سيارة للاواءشراء الد  ، واءالد  كن، الس  كالغداء،  ةستهلاكي  الا

ة في جاري  البنوك الت   أن   ة، إلا  دفعات شهري   سداد هذه القروض على وعادة ما يتم  
 .(5)ضمانها اتيانوذلك لسبب صعوبة  ،الجزائر تتفادى منح مثل هذه القروض

                                                           
وق نجاة، سي مزيان طاوس،  1  الماستر في الحقوق، كل يةمذك رة نيل شهادة ، مخاطر وضمانات القروض البنكي ةعز 

 .86، ص.1380الحقوق، جامعة عبد الر حمان ميرة، بجاية، 
، دار البشائر 1دراسة فقهي ة واقتصادي ة، ط  -بحوث في فقه البنوك الاسلاميةين القرهداغي، علي محي الد   2

 .183، ص. 1331الاسلامي ة للط باعة والن شر والت وزيع، لبنان، 
 .108، ص.8163، الدار الجامعية، لبنان، 8ط  -تهدراسة مقارنة وتطبيقا -خطيط الاقتصادي علي لطفي، الت   3
 ،1338رفيق يونس المصري، ربا القروض وأدلة تحريمه، دار المكتب للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا،  4

 .03ص.
 .80، ص.نفسهوق نجاة، سي مزيان طاوس، المرجع عز    5
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 ةي  ا: قروض انتاجثاني  

نتاج، كتمويل رأس ي تلك القروض الممنوحة لأغراض الاة فنتاجي  الا ل القروضتتمث  
العمل أو تمويل رأس المال العامل كشراء  سيارة لاستخدامها فيراء آلة أو ابت كشالمال الث  
 .(1)العم  الة، أو دفع أجور مواد أولي  

 ثالثا: قروض الإستثمار
طويلة أو تلك الموج هة للمؤس سات، وتكون قروض  (2)يقصد بقروض الاستثمار

، لتتشجيع المؤس سات (4)الأجل لضمان وحسن الت سيير والت مويل الحسن للإستثمار (3)متوس طة
 .(5)على توفير الإنتاج  والظ روف الجي دة للمقترض

، وهي (7)الث ابتة من الميزاني ة  (6)صولكما تعر ف أيضا أن ها القروض الموج هة لتمويل الأ
 .(8)إلختتمث ل في الآلات، المباني...

 
                                                           

 03ابق، ص.س  الالمرجع رفيق يونس المصري،   1
ابت س مال الث  أيادة في ر أي سواء كانت هذه الز   ،نواعهأس المال بجميع أفي ر  دةياه الز  ن  أ ىيعرف الاستثمار عل 2
 .دائمال الس  الس أم في ر ألمتداول امال الس أو ر أ
 .58س، المرجع الس ابق، ص. ور فار دمس : أنظر 
دار السلام للطباعة  -بين النظرية و التطبيق -، صناديق الاستثمار في البنوك الاسلامية هأشرف محمد دواب  3

 .08ص. ،1334 والشر والتوزيع، مصر،
 ،1388دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن،  - دراسة مقارنة - جريمة الاستثمار الوظيفية ،يبمخلد ابراهيم الزعي 4

 .11 ص.
 .84 ابق، ص.طاوس، المرجع الس  عزوق نجاة، سى مزيان  5
 الأصول تمثل العمليات التي يمارسها البنك كدائن. 6
 .814ابق، ص. عوض الله، المرجع الس  زينب حسين  :نظرأ
جدول يلخص مجموع أصول وخصوم الشركة، يعطي صورة عن وضعها المالي في فترة معينة غالبة في نهاية  7

 الجانب الأيمن للأصول والجانب الايسر للخصم. وينقسم الي جهتين: يدعي السنة المالية
الجزائر، ، الية؛ ترجمة: آمال ليلى سريبيس، د  طجوزيف أنطوان، ماري كلير كابيوهوار، قاموس الأسواق الم :نظرأ

 .73، ص. 1383
العلمية للنشر والتوزيع،  ، البازوريد طزكري الدوري، يسرى السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية،  8

 .76، ص. 1338الأردن، 
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 ابعالفرع الر  

 ل عليهاقروض بحسب الجهة المتحص  

المشتري أو تلك  ة إلىها القروض الموج  ل عليها هي إم  المقصود بالجهة المتحص  
 المصدر.إلى هة الموج  

 لا: قرض مشتري         أو  

هذه الحالة عوض أن  في ،(1)صديرة بالقرض في مجال الت  ة خاص  وهي تعتبر تقني  
من طرف  (2)المشتري الأجنبي . فيمنح هذا الأخير مباشرة إلىالمصدر إلى يمنح القرض

ين د  الن المشتري من سداد يتمك   صدر، وذلك حت ىصة في بلد الممات المتخص  المنظ  و  (3)البنك
 د.المور   نقدا إلى

 ا: قرض مصدر        ثاني  

لع بجمع الس  ل في منح البنك المصدر قروض تسمح له وع من القروض يتمث  هذا الن  
د بعد تسليمه ي تتول  الت   (4)ينقيمة الد   بالحصول علىأو قروض تسمح له  ،صديرهة للت  الموج  

                                                           
مجموعة الاموال والخدمات التي تباع علي مستوي الأسواق الخارجية، و في ميزان المدفوعات، فان دخول  1

 الاموال تعتبر تصديرا لانها تقابل بيع أصول وطنية للأجانب
كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري،  -مجستيرمذكرة نيل شهادة  -تأمين القرض عند التصديرقموح مولود،  :أنظر

 .13. ، ص1330 -1334 قسنطينة،
 .13 ص. المرجع نفسه، 2
، 1335عثمان يوسف، التسويق المصرفي، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن،  محمد جاسم الصميدغي، ردينة 3

 .64ص. 
الذي لا أجل له فيسمي بالقرض وقد يطلق عليهما فلفظ الدين يشمل كل دين  لغة يطلق علي ماله أجل، و اما 4

ثابت مؤجل، سواء كان بدله عينا او دينا، وحتي لو كان سبب الآية موضوع السلم، فان العبرة بعموم اللفظ لا 
 بخصوص السبب 

 .81 ص. ابق،س  المرجع الي، غداهعلي محي الدين القر  :نظرأ
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المشتري الأجنبي وفقا لشروط  ي له علىين الذ  ذا للمصدر بخصم الد  البضاعة، أي يسمح إ
جراءات محد  معي    دة.نة وا 

  الفرع الخامس 
 القرض العام

المال يدفعه أحد أشخاص القانون العام أو الخاص يقصد بالقرض العام مبلغ من 
مل شكل تالوفاء، كما يش يتضم ن مقابلتشريعي  (1)بموجب عقد يستند إلى صك، للد ولة

للد ولة، كما  ةسلبي ات أو تسهيلات مالي ة تقد مها البنوك الوطنية أو الأجنبي ة أو الهيئات الد ولي
 .(2)قد تأخذ شكل سندات حكومي ة تصدرها الد ولة وتطرحها في عملي ة الاكتتاب العام

أو غيرها من الجمهور،   على أن ه مبلغ من المال تستدينه هيئة عام ة الد ولة فتكما عر 
در مع الت عه د برد  المبلغ المقترض، وبدفع فائدة عنه طوال مد ة القرض، وذلك طبقا لإذن يص

له ذلك ضمن مقدار القرض وفائدته ومد ته، وكيفي ة    تسديده. من البرلمان، أو من يخو 

يمكن تمييز القرض العام عن عد ة عقود منها الض ريبة، حيث تعتبر المورد الأساسي 
للموازنة، وتوصف بأن ها مورد سي ادي. بينما القرض العام يعتبر موردا ائتماني ا تلجأ إليه الد ولة 

 .(3)عند عدم قدرة الض رائب على تغطي ة حجم الانفاق العام

                                                           
تصدرها شركة مدرجة في البورصة، عند انقضاء فترة الاكتتاب لزي ادة الر أسمال تمثيلا لحقوق الاكتتاب  وثيقة 1

 المذكور الت ي لم تستعمل بعد.
 .447راجع: جوزيف أنطوان، المرجع الس ابق، ص.  
ت وآلي ة نشاط البورصات : أدوا8مروان عطون، الأسواق الن قدي ة والمالي ة: البورصات ومشكلاتها في عالم الن قد، ج 2

 .838ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر،  د. س. ن، ص.  ، 4 في الاقتصاد الحديث، ط
، دار الثذقافة للن شر 8ط -دراسة مقارنة -محم د جمال مطلق الذ ن يبات، الن ظام القانوني لعقد القرض العام 3

 .17،11، ص. ص. 1330والتوزيع، عم ان، 
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 الفصل الثاّني

 الأحكام القانونية والشرعيّة لتوظيف القروض

ترتبط دراسة الأنظمة القانونيّة والشّرعيّة لعقد القرض بموضوع العقد ككل، لأنّ صحّة 
الطّرفين لهذه المرحلة حسب الشّروط هذا العقد وترتيبه لآثاره يتوقّف على مدى استكمال 

المحدّدة قانونا. فإنّ دراسة هذا النّظام لا يكتمل عند هذه المرحلة فقط، بل يتطلّب الأمر 
  .معالجة مختلف الأحكام القانونيّة والشّرعيّة لتوظيف القروض

لذلك سنعالج في هذا الفصل الأحكام القانونيّة والشّرعيّة لتوظيف القروض، والذّي 
بدوره قسّمناه إلى مبحثين، اثار عقد القرض في الشّريعة والقانون )المبحث الأوّل(، وتفعيل 

 )المبحث الثاّني(. القروض
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 المبحث الأوّل

 ثار عقد القرض في الشّريعة والقانونآ

يرتّب عقد القرض على عاتق طرفيه بعض الالتزامات مقابل حقوق كلّ منهما تجاه 
الاخر، إلّا أنّ هذه الالتزامات تستدعي سواء كانت حالّة أو مؤجّلة وجود بعض الضّمانات 
التّي تؤكّدها  وتجعل الوفاء بها أمرا مضمونا، ويترتّب على الوفاء بالالتزامات إنتهاء العقد، 

 هذا العقد ما يعمل على فسخه وانتهائه.  حيث قد يعرض

بناءا على ما تقدّم سنقسّم هذا المبحث إلى مطلبين، نبيّن في الأوّل التزامات المقرض 
 والمقترض في الشّريعة والقانون، أمّا الثاّني نتطرّق فيه إلى سبل نهاية القرض.

 المطلب الأوّل

 والقانون التزامات المقرض والمقترض في الشّريعة

بما أنّ القرض عقد ملزم لجانبين،  فهو ينشئ التزامات في جانب المقرض والتزامات 
)التزامات  لذا إرتأينا إلى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، الأوّل، (1)مقابلة من جانب المقترض

 المقرض(، أمّا الثاّني)التزامات المقترض(.

 الفرع الأوّل

 التزامات المقرض بين الشّريعة والقانون

نتطرّق في هذا الفرع إلى الالتزامات المقرّرة للمقرض في الشّريعة والقانون على 
 التّوالي. 

 

 

                                                           
 .054المرجع السّابق، ص. ، 5ج  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزّاق أحمد السّنهوري،  1
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 أوّلا: التزام المقرض بالتّسليم في الشّريعة والقانون

يقع على عاتق المقررض التزامرا بنقرل ملكيّرة الشّريء محرلّ القررض إلرى المقتررض، حترّى 
لخاصّة به، كما أنّ هذا الالتزام يسرتلزم بالضّررورة يتمكّن هذا الأخير باستهلاكه في مصالحه ا

، أمّررا إذا كرران يقرررض شرريء لا يملكرره فهررو (1)أن يكررون المقرررض مالكررا للشّرريء محررلّ القرررض
وبالترّالي يجرب أن تكرون القردرة علرى التّسرليم متحقّقرة وقرت العقرد، إلّا أنّره  .(2)منهي عنه شررعا

 تمامره مطلروب.و يمكن تحقّق هذه القدرة بعد العقد وذلك لكري يكرون التّسراهل فري أمرر انعقراده 

إنّ هذا الالتزام يسقط إذا اتّضح للمقرض بعرد العقرد أنّ المقتررض لري  لره مرال أو عردم القردرة 
 .(3)على الوفاء

ويترتّب على الالتزام بالتّسليم أنّ تبعة هلاك الشّيء محلّ القرض تقع على المقرض 
 .(4)قبل وقوع التّسليم، وعلى المقترض بعد التّسليم

، فإذا (5)يستوجب القانون على المقرض بنقل ملكيّة الشّيء الذّي أقرضه إلى المقترض 
، حيث يصبح المقترض (6)مبلغ القرضكان الشّيء المقترض نقودا يلتزم المقرض بنقل ملكيّة 

، كما يستطيع مطالبته بهذا الدّين (7)القرض عقد دائنا للمقرض بهذا المبلغ بمجرّد تمام
جباره على الوفاء به ولو بطريق الحجز على ماله ، وهنا إنتقال الملكيّة بمجرّد العقد لأنّها (8)وا 

فيلتزم المقرض بتسليم هذا  لمقترض مثليّا،ء اأمّا إذا كان الشّي من الأشياء المعيّنة بالذّات.
 الشّيء إلى المقترض بعد فرز الشّيء محلّ القرض.

                                                           
 .612حمدالبنا، المرجع السّابق، ص. محمّد على محمّد أ 1
 .66د السلمان، المرجع السّابق، ص. ص. عبد العزيز المحمّ  2
 .612، ص. ا، المرجع نفسهالبنّ  محمّد على محمّد أحمد 3
دار العلم  -دراسة مقارنة بأحكام فقه الشّريعة الاسلاميّة -المشتري في البيع محمّد محمّد الخطيب، التزامات  4

 .612، ص.1896للملايين، لبنان، 
 .051المرجع السّابق، ص. ، 5ج الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزّاق أحمد السّنهوري، 5
 .094ابق، ص. أنور العمروسي، المرجع السّ  6
 .612، ص. البنا، المرجع نفسهي محمد أحمد محمد عل 7
 القانون المدني الجزائري، المرجع السّابق. ، المتضمّن59 -25من أمر  611راجع المادّة  8
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علاوة على هذا في حالة ما إذا أخلّ المقرض بالتزامه كان للمقترض أن يطالبه  
، ويسقط أجل القرض (1)القرض عقد بالتنّفيذ عينا، وبفوائد التأّخير، كما أجيز له بفسخ

 كما يسقط كذلك التزامه بالتّسليم عن طريق فسخ العقد.باعسار المقترض، 

أمّا في حالة هلاك الشّيء المقترض بعد التّسليم كان هلاكه على المقترض، أمّا إذا 
 .(2)هلك قبل التّسليم لسبب أجنبي كان هلاكه على المقرض

حلّ يلاحظ أنّ القانون يوافق الفقه الاسلامي من حيث الزام المقرض بنقل الملكيّة م
ن خالفه في بعض مظاهر ملكيّة هذا الشّيء ، له بالقبضالقرض إلى المقترض وتسليمه  وا 

    ووقتها.

 ثانيّا: الالتزام بضمان استحقاق القرض

المقرض ف هر بعد ذلك أنّه مستحق لاخر،إذا تسلّم المقترض الشّيء محلّ القرض ثمّ ظ
 الاستحقاق في الشّريعة والقانون. بضمانحقاق. لذا سنبيّن الالتزام يكون ضامنا لهذا الاست

لقد وضعت الشّريعة الاسلاميّة بعض الضّمانات والضّوابط التّي تحفظ على كلّ ذي 
، (3)حقّ حقّه، ومن بينها ضمان الاستحقاق الذّي يعرّف بأنّه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله

، ويعرّف (4)لهذا الاستحقاقبحيث إذا استحقّ الشّيء بعد التّصرّف فيه فإنّ المتصرّف ضامن 
، ويرجع السّبب إلى ظهور بعض المبيع مستحقا للغير. ففي هذه الحالة (5)بخيار الاستحقاق

                                                           
 .212، 054المرجع السّابق، ص. ص.  ،5الوسيط في شرح القانون المدني، ج  عبد الرزّاق أحمد السّنهوري،  1
 .82، ص. 1899مصر،  ،1ط  الجامعيّة،توفيق حسن فرج، الوجيز في عقد البيع، الدّار   2
 .609سيدي أحمد الدريدر، المرجع السّابق، ص.   3
 .618محمّد أحمدالبنا، المرجع السّابق، ص.  محمّد علي  4
 .608، ص. نفسهسيدي أحمد الدريدر، المرجع   5
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في أيّ وقت وعلى الفور، ولا علاقة له بهذا الغير ففي حالة  .(1)على المقترض ردّ الشّيء
 . (2)استهلاكه على الغير الرّجوع على المقرض

والاستحقاق كلّيّا كان للمقترض أن يطلب من المقرض قيمة إذا كان القرض بأجر 
، من ذلك الوقت، وقيمة الثّمار التّي ألزم (3)الشّيء وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونيّة

، (4)المقترض بردّها للمستحقّ، والمصروفات النّافعة والكماليّة إذا كان المقرض سيّء النيّة
، عدا ما كان المقترض يستطيع تيقّيه منها لو (5)اقومصروفات دعوى الضّمان والاستحق

أخطر المقرض بدعوى الاستحقاق بصفة عامّة للمطالبة بما فاته من كسب وما لحقه من 
 .(6)خسارة

ذا استحقّ بعض الشّيء المقترض، وكانت خسارة المقترض من ذلك قد بلغت قدرا لو  وا 
، وأن (7)قي في يده من الشّيء وما أفاده منهعلمه لما أتمّ العقد، كان له أن يردّ للمقرض ما ب

ختار المقترض استبقاء ما بقي من الشّيء أو كانت افإذا  .(8)يطلب التّعويضات المشار إليها
الخسارة التّي لحقته من الاستحقاق الجزئي لم تبلغ قدرا لو علمه لما أتمّ القرض، لم يكن له 

 إلّا المطالبة بالتّعويض.

                                                           
، دار الفكر الاسلامي، 6ج  والأحكام،أبى إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرّفيع، معيّن الأحكام على القضايا   1

 .084، ص. 6444لبنان، 
 .618ا، المرجع السّابق، ص. البنّ  محمّد على محمّد أحمد  2
 .058المرجع السّابق، ص. ، 5ج  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزّاق أحمد السّنهوري،  3
 .21، ص. 6414، الجزائر، 1بيع وفقا للقانون الجزائري، ط سرايش ، الوجيز في عقد الزكريّا   4
 .106توفيق حسن فرج، المرجع السّابق، ص.   5
، منشأة المعارف، 6ط  -ع غير المسجّلعقد البيلالاثار القانونيّة والعمليّة  -محمّد المنجى، عقد البيع الإبتدائي  6

 .601ص.  ،1896مصر، 
 .098 -099أنور العمروسي، المرجع السّابق، ص. ص.   7
 .100حسنين، المرجع السّابق، ص. محمّد   8
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، إلّا إذا اشترط (1)أمّا إذا كان القرض بغير أجر فالمقرض لا يضمن استحقاق الشّيء 
عليه المقترض الضّمان أو كان المقرض يعلم بسبب الاستحقاق وتعمّد اخفاءه، فيرجع عليه 
المقترض عمّا أصابه من ضرر وفقا لقواعد الاستحقاق في عقود التبرّع، لذلك نستنتج أنّه إذا 

 . (2)بأجر سرت عليه أحكام البيع، أمّا بغير أجر فأحكام العاريّةكان القرض 

إنّ الفقه الاسلامي لا يعرف إلّا القروض الحسنة، وعليه فإنّ المقرض ضامنا 
لاستحقاق محلّ القرض كلّه، أمّا في القانون يستلزم الضّمان إذا كان القرض بأجر وعدم 

 الضّمان إذا كان بغير أجر.

 ثالثا: الالتزام بضمان العيوب الخفيّة 

بالإضافة إلى التزام المقرض بتسليم محلّ القرض والاستحقاق، فإنّه يلتزم أيضا 
بتعويض المقترض في حالة وجود عيب في الشّيء المقترض. لذا سنبيّن الالتزام بضمان 

 العيوب الخفيّة في الشّريعة الاسلاميّة والقانون.

في الحال إلى  (3)لقرض فاتّضح له أنّه معيب فله ردّ هذا الشّيءإذا تسلّم المقترض ا
المقرض حتّى لا يؤدّي سكوته على هذا العيب إلى المنازعة والشّقاق عند ردّ القرض، إذ أنّه 
لا يحقّ للمقترض اجبار المقرض على اصلاح العيب أو استبدال الشّيء المعيب بشيء 

اء، سليم. فيستطيع المقترض أن يحتفظ لنفسه بردّ قيمة هذا الشّيء معيبا عند حلول أجل الوف
 .(4)أو عند اكتشافه للعيب إلى المقرض

                                                           
 .058، ص. المرجع السّابق، 5ج الوسيط في شرح القانون المدني،  عبد الرزّاق أحمد السّنهوري،  1
 .058أنور طلبة، المرجع السّابق، ص.   2
 .084أبى إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرّفيع، المرجع السّابق، ص.   3
 .661ا، المرجع السّابق، ص. البنّ  محمّد أحمد محمّد علي  4
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فالعيب الخفي هو كلّ عيب قديم وغير ظاهر ومؤثّر في قيمة الشّيء حيث يجهله 
، فالعيب هو ما يخلو من أصل الفطرة (1)المقترض، ولم يشترط المقرض البراءة منه

  .(2)السّليمة

لب تعويض عن إذا تبيّن وجود عيب خفي وكان القرض بأجر جاز للمقترض أن يط 
. ويكون ذلك بإصلاح العيب إذا ممكنا أو استبدال شيء اخر سليم (3)الضّرر الذّي لحق به

كان  . أمّا إذا(4)بالشّيء المقترض، وسواء كان المقترض عالما بالعيب أو غير عالم به
القرض بغير أجر فلا يكون للمقترض طلب اصلاح العيب أو استبدال الشّيء إلّا إذا كان 

فإن  .(5)بالعيب وتعمّد اخفاءه، أو كان يعلم بالعيب ولكن المقترض اشترط عليه الضّمان يعلم
ذا انتفى العلم أو الاشتراط كان للمقترض  لم يفعل رجع عليه بما لحق به من ضرر، وا 

أو استبقاء الشّيء إلى نهاية القرض  رض،بالخيار بين ردّ الشّيء فورا و عندها ينتهي الق
ه تسلّم الشّيء المقترض معيبا، ، إذ يتحمّل في هذه الحالة اثبات أنّ (6)مته معيباعلى أن يردّ قي

بلاغ السّلطات  (7)نصبّ على نقود بأن كانت زيوفااقدر هذا العيب إذا و  تعيّن ردّها فورا، وا 
عنها. إذ يصبح محلّ القرض في هذه الحالة خارجا عن دائرة التّعامل ومخالفا للنّظام العام، 

 .(8)ولو لم يكن المقرض عالما بحقيقة محلّ القرض امطلق اوبهذا يكون القرض باطلا بطلان

بضمان العيوب الخفيّة، ويختلفان إنّ القانون يوافق الفقه الاسلامي في الزام المقرض 
في كون أنّ القانون أعطى الحقّ للمقترض بالرّجوع على المقرض بالتّعويض واصلاح العيب 

 إذا كان القرض بأجر، وعدم الزامه بذلك إذا كان بغير أجر.
                                                           

 .640أحمد القليصي، المرجع السّابق، ص.  علي  1
عبيد الفقلاوي، ضمان العيوب وتخلّف المواصفات في عقود البيع، مكتبة الثقّافة للنّشر والتّوزيع، صاحب   2

 .00الأردن، ص. 
 .122توفيق حسن فرج، المرجع السّابق، ص.   3
 .661ا، المرجع السّابق، ص. البنّ  محمّد أحمد محمّد علي  4
 .024أنور طلبة، المرجع السّابق، ص.   5
 .021المرجع السّابق، ص. ، 5 الوسيط في شرح القانون المدني،  ج عبد الرزّاق أحمد السّنهوري،  6
 .084أنور العمروسي، المرجع السّابق، ص.   7
 .661، ص. محمّد أحمد البنا، المرجع نفسهمحمّد على   8



الثانياالفصل                      الأحكام القانونية والشرعية لتوظيف القروض    

 

 
55 

  بالرّد إلّا عند حلول الأجل رابعا: الالتزام بعدم المطالبة

، فيحقّ للمقرض مطالبة (1)ولم يلزم هذا الأجل إذا تمّ القبض وكان الأجل معيّنا
 .(2)المقترض بالأداء قبل حلول الأجل، كما يمكن للمقترض ردّ القرض قبل حلول الأجل

فقد ذهب الإمام مالك إلى أنّ الأجل إذا كان معيّنا في العقد وجب على المقرض ألّا 
أمّا إذا كان الأجل غير محدّد . (3)يطالب المقترض بردّ مثل ما اقترض إلّا عند حلول أجله

في العقد، فتعيينه يكون حسب العرف الجاري في الشّيء محلّ القرض، وقد رجّح مذهب 
، (4)الإمام مالك حتّى لا ينهار المقترض من جرّاء المطالبة بالقرض في وقت لا يتوفّر لديه

، ولأنّ الأخذ برأي (5)لأنّ لو كان عليه أن يتجشّم مشقّة لرد قرضه لكان ذلك منافيّا لإحسانه
 .(6)الجمهور يؤدّي إلى عدم استقرار المعاملات، وعدم تحقّق الحكمة المبتغاة من القرض

التزام سلبي، فهو التزام في ذمّة المقرض دائما سواء كان  هذا الالتزام في القانون
. (7)غم من عينيّتهالقرض عينيّا أم رضائيّا. وقيّام هذا الالتزام يجعل القرض ملزم للجانبين بالرّ 

، ويجوز (8)كما يلتزم المقترض أن يدفع الفوائد المتفّق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها
للمقرض طلب فسخ القرض في حال إذا ما أخلّ المقترض بالتزامه. فيتحلّل من التزامه بعدم 

وقبل نهاية  ومن ثمّة له استرداد القرض بمجرّد الفسخ مطالبة بالرّد قبل انتهاء القرض،ال
 .(9)العقد

                                                           
 .152عليّة نصر الدّين، المرجع السّابق، ص.   1
 .050، ص. ، المرجع السّابقأبو محمّد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأنداسي  2
، دار الكتاب المصري للطّباعة 0ى حدائق الأزهار، المجلّد الشّوكاني، السّيل الجرّار المتدفّق عل محمّد بن علي  3

 .109ص. ، 1890مصر، والنّشر والتّوزيع، 
 .666ا، المرجع السّابق، ص. محمّد أحمد البنّ  محمّد علي  4
 .151، ص. محمّد بن علي الشّوكاني، المرجع نفسه  5
 .666، ص. محمّد أحمد البنا، المرجع نفسه محمّد علي  6
 .052 -052ص.  المرجع السّابق، ص.، 5الوسيط في شرح القانون المدني، ج  عبد الرزّاق أحمد السّنهوري،  7
 .020المرجع نفسه، ص.    8
 .660، ص. ا، المرجع نفسهمحمّد على محمّد أحمد البنّ   9
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نلاحظ أنّ القانون يوافق الفقه الاسلامي من الزام المقرض بعدم المطالبة بردّ القرض 
 إلّا عند حلول الأجل.

 الفرع الثاّني
 التزامات المقترض

بما أنّ عقد القرض رتّب التزامات في ذمّة المقرض بيّنّاها أعلاه، فهو بالضّرورة قد 
 أدناه.نها نبيّ رتّب أيضا التزامات مقابلة للطّرف الاخر المتمثّل في المقترض، والتّي 

 أوّلا: التزام المقترض بمصروفات القرض ودفع الفوائد

 نتناول فيهما كلّ من الشّريعة والقانونرتأينا في هذا العنصر دراسة التزامين، بحيث ا

 القرض أ: التزام المقترض بتحمّل مصروفات

يقصد بمصروفات القرض، الرّسوم ونفقات تحرير العقد وأتعاب المحاماة، ومصروفات 
وكذا مصروفات تسلّم القرض ومصروفات ردّه، وغيرها  ،(1)الرّهن الذّي جعل ضمانا للقرض
وريّة من أجل عمليّة القرض. ووفقا للقواعد العامّة يتحمّل من المصاريف التّي تكون ضر 

لأنّ منفعة القرض له، وكلّ هذا ما لم  (2)المقترض مصروفات القرض قياسا على المشتري
 فاق أو عرف يقضي بغير ذلك.اتيوجد 

أمّا بالنّسبة للفقه الاسلامي فإنّ المقترض يتحمّل نفقة العقد ومصروفاته، كأجر كتابته 
 .(3)وتوثيقه وكلّ ما يلزم له

 ب: التزام المقترض بدفع الفوائد
 ، فمن النّاحية القانونيّة لقد أجاز القانون (4)الأصل في القرض أن يكون بغير فائدة

                                                           
 .660، ص. ا، المرجع السّابقمحمّد أحمد البنّ  ليمحمّد ع  1
 .116محمّد حسنين، المرجع السّابق، ص.   2
 .660، ص. ا، المرجع نفسهمحمّد أحمد البنّ  محمّد علي  3
 .025المرجع السّابق، ص. ، 5ج الوسيط في شرح القانون المدني، ي، عبد الرزّاق أحمد السّنهور   4



الثانياالفصل                      الأحكام القانونية والشرعية لتوظيف القروض    

 

 
57 

. فإذا اشترط (2)المتّفق عليها عند حلول مواعيد الاستحقاق (1)للمقترض بدفع الفوائد
القرض بسعر معيّن، فالأصل أنّ هذه الفوائد المقرض على المقترض أن يدفع فوائد على 

، وينتهي سريان الفوائد (3)تستحقّ من اليوم الذّي يتسلّم فيه المقترض مبلغ القرض لا قبل ذلك
قد يشترطا  -في اليوم الذّي ينتهي فيه القرض، وتدفع هذه الفوائد في المواعيد المتّفق عليها

ذا كان المتعاقدين لم يبيّنا (4(ند نهاية القرضدفعها كلّ شهر أو كلّ سنة أو مرّة واحدة ع ، وا 
ميعاد دفعها، فإنّها تدفع في نهاية كلّ سنة وذلك في المكان المبيّن في العقد، فإذا لم يعيّنا 

 مكانا سرت القواعد العامّة ودفعت في مكان تواجد المقترض. 

 ثانيّا: التزام المقترض بردّ المثل عند انتهاء أجل القرض

دراستنا في هذا الالتزام حول دراسة الأصل في ردّ القرض، ثمّ سنتطرّق إلى  تتمحور
 تبيان مكان وزمان ردّ القرض.

 القرض أ: الأصل في ردّ 

وجب  (5)يجب على المقترض ردّ مثل القرض، ويعتبر هذا هو الأصل فإذا كان نقودا
أو انخفاضها أيّ أثر على ردّها بالعدد، والقدر المتفّق عليه دون أن يكون لارتفاع العملة 

 مبلغ الوفاء.

                                                           

 هي الزّيادة التّي تأخذها أو تعطيها البنوك التّقليديّة في مقابل القرض أو الدّين.   1 
 .16راجع: علي محي الدّين القرهداغي، المرجع السّابق، ص. 

 .025، ص. المرجع السّابق، 5ج  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزّاق أحمد السّنهوري،  2
 .086أنور العمروسي، المرجع السّابق، ص.   3
 .665المرجع السّابق، ص.   محمّد على محمّد أحمد البنا،  4
  هي أيّ شيء يتمتّع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات.  5

 .62ن، ص.   . د.  ، دار النّهضة العربيّة، مصر،0لنّقود والبنوك، ط زاكي شافعي، مقدّمة في اراجع: محمّد 
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وقد أشارت محكمة التّمييز إلى الالتزام بالرّد في عقد القرض، فقالت سواء أكان تسليم 
المبلغ المدّعى به على سبيل القرض أو على سبيل الأمانة، فإنّه بحكم هذين العقدين يعتبر 

 .(1)من ناحيّة قانونيّة ملزما بردّه
 الواجب الردّ فيهب: المكان والزّمان 

لا وجود لأيّ خلاف بين الفقهاء في أنّ الأصل في القرض وجوب ردّ بدله في نف  
البلد التّي وقع فيها، وأنّ للمقرض المطالبة به فيها، ويلزم المقترض الوفاء به حيث قبضه، 

 . (2)إذ هو المكان الذّي يجب التّسليم فيه

ذا تمّ القرض متضمّنا الاتّفاق على وقت معيّن للرّد، وجب على المقترض الردّ بمجرّد  وا 
، وهذا الأخير يكون بانقضاء المدّة المحدّدة أو عند سقوط الحق في (3)حلول هذا الأجل

فلاسه، أو إذا أضعف المقترض بفعله إلى حدّ كبير ما إعسار المقترض أو شهر إالأجل ب
لمقترض بتكملة التأّمين، أعطى المقرض من تأمين خاص، ما لم يؤثّر المقرض أن يطالب ا

فإذا كان إضعاف التأّمين مرجعه سبب لا دخل لإرادة المقترض فيه، فإنّ الأجل يسقط ما لم 
 .(4)يقدّم تأمينا كافيّا

 

                                                           
 .188علي أحمد القليصي، المرجع السّابق، ص.   1
 .241التوّاتي بن التوّاتي، المرجع السّابق، ص.   2
  الشّرط أو زواله. هو أمر مستقبل الحدوث ومحقّق الوقوع، يترتّب على تحقّقه إمّا تحقّق  3

، دار الثقّافة 6ط  -دراسة مقارنة -أحكام الالتزام: آثار الالتزام في القانون المدني راجع: عامر محمود الكسواني،
 .642ص.  ،6414للنّشر والتّوزيع، الأردن، 

 .662المرجع السّابق، ص.   محمّد على محمّد أحمد البنا،  4
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وهذا الحكم الهدف منه التيّسير على المقترض في ردّ القرض. ويعتبر هذا الحكم من 
خلافه، وقد يقع ألّا يتّفق العاقدان على أجل ، ومن ثمّ لا يجوز الاتّفاق على (1)النّظام العام

  للردّ وهذا نادرا ما يحدث.

 ثالثا: ضمانات ردّ القرض

قراض، وأقرّته في نصوص عديدة فأنّها لم تستثن سلاميّة في الإحين رغّبت الشّريعة الإ
سيكون الجانب الاخر والمتمثّل في الوفاء بالدّين،لأنّ المقترض لو تماطل في أداء الدّين 

خرين من فوائد القرض. قراض، وهذا يعدّ حرمانا للآسببا في عزوف أصحاب الأموال عن الإ
ونستشفّ أنّ الشّريعة تأمر المدين بردّ الدّين، فجعلت له عدّة ضمانات يرعى بها مصالحه، 

 .ويمكن إيجاز هذه الضّمانات على هذا النّحو

 أ: الأمر بأداء الدّين وتحريم المماطلة

الاسلام كلّ العمليّات التّي تتعلّق بدين أمانة في ذمّة المدين وهذا الأخير مأمور اعتبر 
، (2):" إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها"بأدائه، إذ يقول اللّه تعالى في هذا الشّأن

تحول  هما أحبّ أن": ولهقفي كما دعا الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم على أداء الدّين وذلك 
، ففي هذا الحديث (3)لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلّا دينار أرصده لدين"

الشّريف تبيان للاهتمام بأمر الدّين والسّعي لأدائها، كما أمر المدين بالوفاء، فقد أمر الدّائن 
 بحسن المطالبة والاقتضاء حضّ المدين على حسن القضاء.

                                                           
لقد جاءت عدّة تعاريف في شأن النّظام، فمن بينها نجد أنّه عبارة عن مجموعة مترابطة ومتجانسة من المواد   1

التّي تتفاعل مع بعضها البعض داخل اطار معيّن، وتعمل كوحدة  -أفراد، تجهيزات، الات، أموال... -والعناصر
 البيئيّة المحيطة. واحدة نحو تحقيق هدف أو عدّة أهداف في ظلّ الظّروف أو اليود

، 6411كليك للنّشر، الجزائر،  -التّجارب، التّحدّيّات والأفاق -أنظر: محمّد بو حديدة، النّظام المالي الاسلامي 
 .14ص. 

 .41ية رقم سورة النّساء، الآ 2
موذاجيّة ، دار النّ 6099صحيح البخاري: باب أداء الدّين، الحديث رقم  شرح أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  3

 .0410، ص. 6442للمطبعة العصريّة، لبنان، 
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حرّم أيضا تأخير أداء الدّين عن موعده دون عذر، لأنّ  كما تجدر الاشارة أنّ الاسلام
ولهذا فمتى امتنع المقترض عن أداء الدّين مع ، ذلك يعتبر ظلم واللّه تعالى ينهى عن الظّلم

" امكانه ذلك كان ظالما، وهذا ما جاء في الحديث حيث قال الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم:
يحرّم على الغنيّ القادر أن يمطّل بالدّين بعد استحقاقه ، ومعناه أنّه (1)مطل الغنيّ ظلم"

بخلاف المعسر. ومن الأجدر بالذّكر أنّ الاسلام لم يكتف بتحريم المماطلة فقط، بل خوّف 
من خاتمة الدّين فحثّ المدين على الاهتمام به والمبادرة إلى الوفاء به، وقد جاء الحديث 

 بدينه علّقة" نفس المؤمن معليه الصّلاة والسّلام: الشّريف دليل على ذلك حيث قال الرّسول
 .(2)حتّى يقضي عنه"

 ب: القيود الواردة على حرّية المدين

ما يكفل للدّائن استرداد دينه من المدين، فجاء له  الضماناتلقد وضع الاسلام من 
 ببعض القيود سنوردها أدناه.

 الحجز على المدين -6

وزادت عن الأموال التّي بحوزته، فإنّ للقضاء منعه من إذا كثرت الدّيون على الانسان 
التّصرّف فيها بغرض تمكين الدّائنين من اقتضاء حقّهم من هذا المال، ويجب على القاضي 

 ومنعه من التّصرّف في أمواله. (3)إذا ما رفع الأمر إليه أن يحكم بالحجر على المدين

 

 

                                                           
أبي عبد اللّه محمّد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردراية البخاري الجعفي، صحيح البخاري: باب مطل   1

 .164ص. ، د.  . ن ، الجزء الثاّلث، دار الكتب العلميّة، لبنان،6044الغني ظلم، الحديث رقم 
ب من رهن درعه، : كتاب الرّهن، با2خاري، المجلّد بن علي بن حجر العسقلاني، شرح صحيح الب الحافظ أحمد  2

 .0419، ص. 6442، المكتبة العصريّة، بيروت، 6548رقم 
 .601المرجع السّابق، ص.   محمّد على محمّد أحمد البنا،  3
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 حبس المدين -2

يثبت للدّائن الذّي يكون ملتزما بتسليم شيء معيّن لمدينه يعتبر الحب  هو الحقّ الذّي 
في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم هذا الشّيء لحين استفاء حقوقه قبل هذا المدين وكان 

. وفي مقابل ذلك قد نجد لدى الشّخص أموال من أجل أداء الدّين، لكنّه يعزف (1)مرتبطا به
د في هذا الصّدد أنّ الشّريعة قرّرت عقوبة الحب  على عن ذلك ويتأخّر عن الدّفع، لذلك نج

مماطلة هذا المدين، فالحاكم أن يعزّر المماطل بالسّجن حتّى يدفع الحقّ، و نجد في هذا 
 .(2)وعقوبته الحبس" " لي الواجد يحل عرضهالشّأن قول الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم:

التّمسّك به بأنّ أمّا القانون فقد اعتبر حقّ الحب  حقّ للطّرف الذّي لم يخلّ بالتزامه 
 . (3)لحثّ الطّرف الاخر على الوفاء بكامل التزامه المقابل لالتزام الطّرف الأوّل

 واجب الدّولة والمجتمع مساعدة المدينين :ج

يبذل الجهد في ذلك، لكن قد قد يستدين الشّخص وتكون له الرّغبة في أداء الدّين و 
تصادفه عوائق تمنعه من ذلك، لهذا جعل الاسلام لهذا المدين فرصة الحصول على مساعدة 

  من قبل الدّولة والمجتمع من أجل الوفاء بدينه.

ولة عن مساعدة المعسرين، وهذا ما نستنتجه من الحديث ئو سلام الدّولة مسلإفقد جعل ا
 سول عليه الصّلاة والسّلام على الصّلاة عن الميّت، حيث قال:الشّريف الذّي امتنع فيه الرّ 

 

 
                                                           

دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع،  -دراسة مقارنة  -والقانون بلحاج العربي، أحكام الالتزام في ضوء الشّريعة الاسلاميّة  1
 .125، ص. 6416الأردن، 

كتاب الأقضيّة، باب في الحب  في سنن أبي داوود، السّجستاني الأزدي،  الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعب  2
 .552، ص. 1882لبنان، ، دار ابن حزم للطّباعة والنّشر والتّوزيع، 0262الدّين وغيره، رقم الحديث 

 .144، ص. امر محمود الكسواني، المرجع السّابقع  3
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  .(1)فمن توفّي عن المؤمنين فترك دينا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالا لورثته" " 

ولهذا نلاحظ أنّ الدّولة تكفل المدين المعسر من بيت مال المسلمين، أو الخزينة العامّة 
سلام حثّ الدّائن ضافة إلى ذلك فالإإشرط أن يكون هناك سبب مشروع من أجل الاستعانة، 

 على مساعدة المدين ودفع الدّين عنه، وذلك وفقا لضوابط معيّنة. 

 هن أو كفيلد: حقّ الدّائن في اشتراط تقديم ر 

يمكن للمقرض ليضمن حقّه في عقد القرض أن يشترط توثيق دينه برهن أو كفيل، 
وهذا من ضروريّات ومقتضيات العقد، لأنّ في هذا ضمان لحقوق أصحابها وهذا الأمر نجد 

ضافة إلى ذلك نجد أنّ هذا الأمر محلّ اتّفاق بين إسلاميّة شديدة الحرص عليه، الشّريعة الإ
يث نجد منهم من نصّ على جواز الكفالة في عقد القرض واشتراطها. وهناك من الفقهاء، ح

ذا لم يوف المقترض إقال أنّ اشتراط ذلك لي  منفعة زائدة على القرض، وللمقرض الفسخ 
بذلك. لأنّ من فائدة اشتراط الرّهن أو الكفيل أنّ المقترض لا يحلّ له التّصرّف في العين 

 .(2)ء بهذا الشّرطالتّي اقترضها قبل الوفا

ومن جهة أخرى نجد أنّ القانون لا يمانع اشتراط تقديم رهن أو كفيل، إذ نجد أنّ هذا 
الأخير يعطي للبنك حقّ أن تشترط تقديم الضّمانات الكافيّة حتّى تمنح القروض. فالكفالة 

يتعهّد وفقا للقانون المدني تخضع للقواعد العامّة المنصوص عليها في القانون، وذلك بأن 
، أمّا بالنّسبة للرّهن هو جعل عين ماليّة (3)شخص بتنفيذ التزام للدّائن إذا لم يف به المدين

                                                           
، 6628، باب الصّلاة على من ترك دينا، رقم الحديث: 6أبي عبد اللّه محمّد إسماعيل البخاري الجعفي، ج   1

 .905المرجع السّابق، ص. 
 .600المرجع السّابق، ص.   ا،محمّد أحمد البنّ  محمّد علي  2
 نون المدني الجزائري، المرجع السّابق.ا، المتضمّن الق59-25من أمر  166أنظر المادّة   3
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فإنّه يجوز أن   من ق.م.ج 196، وطبقا للمادّة (1)وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذّر الوفاء
 .(2)يكون الرّهن ضمانا لدين معلّق على شرط، كما يجوز أن يكون ضمانا لاعتماد مفتوح

 ه: تقديم الدّين على الميراث والوصيّة

لقد شرّع الاسلام ردّ الأموال إلى أصحابها،إذ قرّر أنّه لا تركة إلّا بعد سداد الدّيون، 
. نستشف من هذه (3)و دين"أبها  صونبعد وصيّة تو  من  "حيث قال اللّه سبحانه وتعالى:

والوصيّة، فالدّين وضع في المقام الأوّل وتمّ ية الكريمة أنّه لا ميراث إلّا بعد أداء الدّين الآ
 تقديمه على الإرث، وكذلك الأمر سواء بالنّسبة للوصيّة باجماع الفقهاء.

أمّا القانون نجده يتفّق مع الفقه الاسلامي في تقريره لحقّ الدّائن في أخذ الضّمانات 
 .(4)في إقامة الدّعوى الكفيلة لاستيفاء دينه، كحقّه في اشتراط تقديم رهن أو كفيل وحقّه

أمّا في حالة ما إذا توفّي المقترض قبل حلول الأجل وكان قرضه لأجل مسمّى، 
سيصبح الدّين حالا ودليله قول الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم، عن عبيد إسماعيل بن 

ان له دين إلى أجل فإذا مات فقد :" من كإبراهيم، عن ليث عن الشّعبي والنّخعي قالوا جميعا
 .(5)حلّ"

 

 

 

 

                                                           
 .105، ص. ه بن الشّيخ حسن الكوهجي، المرجع السّابقعبد اللّ   1
 .المدني الجزائري، المرجع السّابق لمتضمّن القانون، ا59-25من أمر  196راجع المادّة   2
 .16ية رقم سورة النّساء، الآ  3
 .156عامر محمود الكسواني، المرجع السّابق، ص.   4
 .058المرجع السّابق، ص.  الأندلسي، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  5



الثانياالفصل                      الأحكام القانونية والشرعية لتوظيف القروض    

 

 
64 

 و: حقّ المقرض في اقامة الدّعوى ضدّ المقترض المماطل أو ورثته

ضدّ المقترض حال  (1)قامة الدّعوىإلقد منحت الشّريعة الاسلاميّة المقرض الحقّ في 
صيانة  قرارهم به، وذلكإامتناعه عن أداء القرض أو بعضه أو على ورثته حال وفاته وعدم 

 على الحقوق.ظا وحفا

ولابدّ على القاضي إذا ثبت أنّ للمقرض الحقّ أو لورثته، فله أن يجبر المقترض أو ورثته 
 .(2)على أدائه والتنّفيذ بذلك

 المطلب الثاّني

 سبل نهاية القرض

الأصل حسب القواعد العامّة ينقضي العقد بتنفيذ الالتزامات التّي ينشئها، غير أنّه 
لعقد القرض أن ينقضي بالوفاء أو بما يعادل الوفاء وأخيرا بالفسخ، وهذا ما سنحاول يمكن 

 الثّلاثة. تبيانه في هاته الفروع
 الفرع الأوّل

 نقضاء القرض بالوفاءا

ينقضي القرض بالوفاء إذا قام المقترض نفسه بالوفاء كما يصحّ ذلك من نائب 
ل الالتزام، كما يصحّ لمن لا مصلحة المقترض، أو من أيّ شخص اخر له مصلحة في زوا

                                                           
هي الوسيلة القانونيّة التّي يتوصّل بها الشّخص لدى القضاء للحصول على حكم، يتقرّر بموجبه ثبوت الحقّ   1

 الذّي يدّعيه، وأنّه حتّى يمار  الشّخص هذه الوسيلة لابدّ أن تكون له مصلحة. 
الثقّافة للنّشر والتّوزيع، الأردن،  ، دار6بيقات القضائيّة، المجلّد راجع: محمود الكيلاني، إدارة الدّعوى المدنيّة والتّط

 .66، ص. 6416
 هو إجبار المدين على تنفيذ الالتزام الذّي تشغل به ذمّته وفقا ما تعهّد به.  2
، ص. 6414، دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع، عمّان، 0وأحكام التّنفيذ، المجلّد أنظر: محمود الكيلاني، قواعد الاثبات  

192. 
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. فالوفاء يخضع (1)ض الدّائنر تعمن المقترض أو بغير أمره ما لم يله في الوفاء بأمر 
القانونيّة المتعلّقة  للقواعد العامّة في التّصرّفات القانونيّة، ويجب أن تتوفّر فيه الشّروط

لّا ، كما أنّه يجب (2)لتّراضي، المحل، والسّبب، ابالأهليّة أن يكون الشّيء مملوكا للمدين وا 
 ، ويكون على كلّ الدّين لا بعضه. (3)بطل الوفاء

كما يجب أن يكون الوفاء في المكان الموجود به الشّيء محلّ القرض إذا كان الشّيء 
معيّن بالذّات، أمّا إذا غير معيّن بالذّات فيكون الوفاء في موطن المقترض، كما يجب أن 

 .(4) بمجرّد ثبوت الالتزام نهائيّا في ذمّة المقترضيكون الوفاء حالا

 الفرع الثاّني

 نقضاء القرض بما يعادل الوفاءا

 ينقضي القرض بما يعادل الوفاء بتوفّر أحد هذه الوسائل التّي سيتمّ عرضها أدناه.

 أوّلا: المقاصة

، ممّا يؤدّي (5)شخصالدّائن والمدين في الدّين الواحد وفي ذات ال تيصف جتماعاهي 
، وبما يقابل الوفاء لأنّ المقاصة تعتبر نوع من الوفاء (6)نقضاء الالتزام باتّحاد الذمّةاإلى 
، وكذلك أن يكون موضوع الدّين خاليّين من النّزاع ومستحقّي الأداء ويكونا صالحين (7)بالدّين

                                                           
دراسة مقارنة بين القوانين الوضعيّة  -الوسيط في شرح القانون المدني: مصادر الالتزام وأحكامها منذر الفضل،  1

 .590ص.  ،6416 ،دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع، الأردن  -والفقه الاسلامي
 .26بلحاج العربي، المرجع السّابق، ص.   2
 .54عامر محمود الكسواني، المرجع السّابق، ص.   3
 .606 -601المرجع السّابق، ص. ص.   ا،محمّد أحمد البنّ  د عليمحمّ   4
 .060، ص. بلحاج العربي، المرجع نفسه  5
، 1892مصطفى محمّد الجمال، عبد الحميد محمّد الجمال، القانون والمعاملات، الدّار الجامعيّة،  د. ب. ن،   6

 .049ص. 
، دار النّشر 2، ج 1801منذ انشائها  أنور طلبة، مجموعة المبادىء القانونيّة التّي قرّرتها محكمة النّقض  7

 .588للثقّافة،  د. ب. ن، د.  . ن، ص. 
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ي المقاصة تأخّر الوفاء . ولا يمنع ف(1)جراءات الحجز عليهماإللمطالبة بهما قضائيّا واتّحاد 
بسبب منحة منحها القاضي أو تبرّع بها الدّائن، ومتى توفّرت شروطها وأحكامها، ترتّب 

 .(2)ولا يعوق ذلك تقادم الدّين وقت المقاصة نقضاء دين القرض بقدر ما يقابله،اعليها 

 ثانيّا: التّجديد

ر له في عنصر من عناصره، هو اتّفاق يقصد به استبدال التزام جديد بالتزام قديم مغاي
. فيختلف عنه في محلّه ومصدره، كما يجوز (3)فالتّجديد يكون بانشاء التزام جديد يأخذ محلّه

تجديد الالتزام أيضا بتغيير الدّائن أو المدين وذلك بأن يتّفق الدّائن والمدين وشخص اخر 
التّجديد شروط ومن  حّةولص .(4)على أن يكون هذا الشّخص هو الدّائن أو المدين الجديد

 :بينها نجد

أن يتّفق الطّرفان على التّجديد صراحة حيث يفترض وجود اتّفاق مشترك بين طرفي  
 .(5)الالتزام حيث يقبلان بتغيير أحد أركان الالتزام

كما أنّه لا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأّمينات والضّمانات التّي كانت تضمن الالتزام  
 .(6)القانون الأصلي إلّا بنصّ 

 

 

                                                           
 .92عامر محمود الكسواني، المرجع السّابق، ص.   1
 .600المرجع السّابق، ص.   محمّد على محمّد أحمد البنا،  2
الدّار الجامعيّة، مصر،  -دراسة مقارنة في القانون المصري واللّبناني -وى، أحكام الالتزامجلال علي العد  3

 .000، ص. 1880
 .240، ص. منذر الفضل، المرجع السّابق  4
 .94، ص. ر محمود الكسواني، المرجع نفسهعام5  
 .060بلحاج العربي، المرجع السّابق، ص.  6 
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كما يجب أن يكونا الالتزامين خاليّين من أسباب البطلان، فإذا كان الالتزام القديم 
حلاله ا  بطال فلا يصحّ التّجديد إلّا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة القديم و باطلا أو قابل للإ

 .(1)محلّه

كما يمكن الاشارة إلى أنّ التّجديد لي  قاطعا للتّقادم فقط بل إنّه يؤدّي إلى بدء سريان  
 .(2)تقادم جديد تختلف مدّته بحسب طبيعة الالتزام الجديد

 ثالثا: الإنابة

تتمّ الإنابة في الوفاء إذا حصل المدين على رضا الدّائن بشخص أجنبي بوفاء الدّين 
ذا كا(3)مكان المدين ن الغالب في الإنابة أن تكون هناك مديونيّة سابقة بين المدين ، وا 

قراضه تلك والأجنبي إلّا أنّ ذلك لي  شرطا، ومع ذلك تكون الإنابة بقصد التبّرّع أو لإ
 .(4)القيمة

 رابعا: إتّحاد الذمّة

، (5)تتّحد الذمّة إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدّائن والمدين فيما يتعلّق بدين واحد 
فينقضي هذا الدّين بالقدر الذّي اتّحدت فيه الذمّة، ومن ثمّ ينقضي دين القرض إذا أصبح 

 . (6)المقترض هو المقرض

 

                                                           
 .245 منذر الفضل، المرجع السّابق، ص. 1
 .016مصطفى محمّد الجمال، عبد الحميد محمّد الجمال، المرجع السّابق، ص.  2
 .000جلال علي العدوى، المرجع السّابق، ص.  3
 لبنان، منشورات الحلبي الحقوقيّة،  -دراسة مقارنة -م جوّاد الشرّوفي، المرجع الحقّ في الحب  للضّمانعدنان هاش 4

 .696ص. 
 .82عامر محمود الكسواني، المرجع السّابق، ص.   5
 .600المرجع السّابق، ص.   ا،محمّد أحمد البنّ  محمّد علي  2
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إنّ لزوال اتّحاد الذمّة أثر رجعي بحيث يعود الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنّسبة 
 .(1)لذوي الشّأن جميعا، ويعتبر اتّحاد الذمّة كأن لم يكن

 
 ثالثاّل الفرع

 انتهاء الالتزام دون الوفاء به

 وينقضي كذلك الالتزام دون الوفاء به عن طريق الإبراء، استحالة التّنفيذ، والتقّادم.

 أوّلا: الابراء

، فهو عمل من أعمال (2)يقصد به نزول الدّائن عن حقّه قبل المدين دون مقابل
لتّصوير يغلب فيه الطّابع المادّي على الطّابع رادة الدّائن وهذا اإالتّبرّعات وهو يرتدّ بالردّ، ب

. وبالتاّلي إذا قام المقترض بقضاء القرض فقد برّأت (3)وحدهبإرادة الدائن الشّخصي له ويقع 
ذمّته ولا يحقّ للمقرض مطالبته بعد ذلك بالقرض، ويترتّب عليه سقوط ما يعمله من 

براء على التزام أمّا إذا إقتصر الإ ،(4)ضمانات أو تأمينات سواء كانت عينيّة أو شخصيّة
  .(5)الكفيل فلا تبرأ ذمّة المدين لأنّ الأصل لا يأخذ حكم الفرع

 ثانيّا: استحالة التّنفيذ

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين) المقترض( أنّ الوفاء به أصبح مستحيلا عليه بشكل 
، ويشترط لانقضاء هذا الالتزام اثبات المقترض أنّ عدم (6)مطلق ودائم لا يدّ للمدين فيه

                                                           
 .210، ص. منذر الفضل، المرجع السّابق  1
 .215، ص. المرجع نفسه 6
 .008بلحاج العربي، المرجع السّابق، ص.  3
 .699عامر محمود الكسواني، المرجع السّابق، ص.  4
 .050جلال علي العدوى، المرجع السّابق، ص.  5
 .000بلحاج العربي، المرجع السّابق، ص.  6
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، كما يثبت أنّ الشّيء كان سيهلك حتّى ولو سلّمه للمقرض، (1)الوفاء راجع لسبب أجنبي
 .(2)ويجب أن لا تكون هذه الاستحالة مؤقّتة

 ثالثا: التّقادم

مدّة من  تسقط الالتزامات بتقاعد الدّائن الذّي يتخلّف عن التذرّع بحقوقه سحابة
، (4)انقضاء الالتزام ومع ذلك يبقى في ذمّة المدين التزام طبيعي ، ويترتّب عليه(3)الزّمان

ويشترط لتحقّق التّقادم مرور الزّمن الذّي إذا انقضى  ينقضي معه، ويسقط حقّ الدّائن 
ق ، ويبدأ حساب الزّمن من اليوم الذّي يصبح فيه الدّين مستح(5)بمطالبة المدين بالدّين

الأداء، ويترتّب عليه انقضاء الالتزام وتسقط معه الفوائد وغيرها من الملحقات، ولو لم تكتمل 
 .(6)مدّة التّقادم الخاصّة بهذه الملحقات، وذلك على أسا  تبعة الفرع للأصل

 

 الفرع الراّبع

 انتهاء عقد القرض بالفسخ

الأسباب الموجبة للفسخ، وهي فالفسخ عند الفقهاء هو ابطال العقد أو زواله لسبب من 
موت المقترض حيث يسقط به الأجل ولا يبطل العقد، أمّا موت المقرض فلا أثر له في 

 حلول أجل الدّين.

                                                           
 .684، ص. ر محمود الكسواني، المرجع السّابقعام  1
 .690عدنان هاشم جوّاد الشرّوفي، المرجع السّابق، ص.   2
 .052جلال علي العدوى، المرجع السّابق، ص.   3
 .605المرجع السّابق، ص.   ا،محمّد أحمد البنّ  محمّد علي  4
 .680، ص. ر محمود الكسواني، المرجع نفسهعام  5
 .605، ص. المرجع نفسه  ا،محمّد أحمد البنّ  محمّد علي  6
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خر، كما لا يجوز كما يفسخ أيضا إذا قام أحد المتعاقدين بفسخه ولو بدون رضا الآ
والتّصرّفات التّي يمكن  .(1)مهال المستقرض عن وقت وجوب ردّه إلّا إذا كان معسراإللقاضي 

فسخها بعد موت الفي تلك التّي يكون فيها مسا  بحقوق الدّائنين أو الورثة، وهي التّي تؤثّر 
، كما يترتّب على موت المقترض فسخ عقد القرض، وأنّه لا (2)في مال المريض بالنّقصان
 .(3)يحلّ القرض بموت المقرض

خلال الطّرف إالفسخ هو حلّ الرّابطة القانونيّة بطلب من أحد طرفي العقد بسبب 
" في العقود الملزمة على أنّه: من ق.م.ج  669، حيث تنصّ المادّة (4)خر بالتزامهالآ

للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره  المدين أن 
 .أو فسخه، مع التّعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك"يطلب بتنفيذ العقد 

كما يمكن أن يكون الفسخ عن طريق القضاء في الحالة التّي يطلب فيها المتعاقد 
الاخر فسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المتعاقد الأوّل لالتزامه، كما يكون باتفّاق الطّرفين أو بقوّة 

. كما (6)الشّيء محلّ القرض بعد العقد أو بردّ المثل ، وأيضا يفسخ القرض إذا هلك(5)القانون
 .(7)ينفسخ القرض أيضا من تلقاء نفسه عند الاخلال بالالتزام العقدي من المتعاقد

 

 

                                                           
 .608، ص. محمّد علي محمّد أحمد البنّا، المرجع السّابق   1
د.  . ن، ص.  ،أحمد فراج حسين، الملكيّة ونظريّة العقد في الشّريعة السلاميّة، دار الجامعيّة، د. ب. ن  2

606. 
 .604، ص. المرجع نفسه  ا،محمّد أحمد البنّ  محمّد علي  3
دار هومة للطّباعة  -دراسة فقهيّة قانونيّة وقضائيّة مقارنة -لحسين بن الشّيخ اث ملويا، المنتقى في عقد البيع  4

 .510، ص. 6445والنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
 .608 -609ص.  منذر الفضل، المرجع السّابق، ص.  5
 .604المرجع السّابق، ص.   ا،محمّد أحمد البنّ  محمّد علي  6
 .204قايضة، المرجع السّابق، ص. م: عقد البيع وال0ري، ج بد الرزّاق أحمد السّنهو ع  7
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 الفرع الخامس

 ليّة المدين في عقد القرضو و ئمس

وجود تتقرّر هذه المسؤوليّة بالرّجوع للقواعد العامّة، إذ يشترط لقيّام المسؤوليّة العقديّة 
ذا أخلّ أحدهما بالتزامه ستقوم  عقد صحيح ملزم ينشىء التزامات بين المقرض والمقترض، وا 

 .(1)مسؤوليّته العقديّة التّي يثبتها الطّرف المتضرّر

فيما يتعلّق بجزاء الاخلال بالالتزام، فالقانون يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا 
حال الأمر يحكم له بالتّعويض، إلّا إذا أثبت أنّ استحالة عينيّا إذا كان ممكنا، أمّا إذا است

 .(2)التّنفيذ ترجع لسبب أجنبي

والجدير بالذّكر إذا كان الالتزام مبلغ من المال، فإنّ طريقة اجبار المدين على الوفاء 
على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتجري هذه العمليّة بهدف الوفاء  (3)به هي الحجز

، ويكون الحجز على (4)على أسا  أنّ جميع أموال المدين ضامنة لتلك الالتزامات بالتزامه
أملاك المدين كلّها ولو كانت في ملك الغير، إذ يجب أن تكون هذه المنقولات محلّا لعلاقة 

 ، ويكون هذا الحجز في حدود الدّين فقط.(5)مديونيّة بين المدين والمحجوز لديه

                                                           
 .62عبّا  عبد الغني، المرجع السّابق، ص.   1
 لمتضمّن القانون المدني الجزائري، المرجع السّابق.، ا59-25من أمر  671، 616راجع المادّتين   2
 تمهيدا لبيعه، واستيفاء الدّائن حقّه من ثمنه.كف يد صاحب المال عنه ووضعه تحت يد القضاء   3

، 6445راجع: مروك نصر الدّين، طرق التّنفيذ في المواد المدنيّة، دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
 .160ص. 

 .199محمود الكيلاني، المرجع السّابق، ص.   4
، 6416لمدنيّة والتّجاريّة، دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع، الأردن، حسين أحمد المشاقي، التّنفيذ واجراءاته في المواد ا  5

 .128ص. 
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تترتّب على المدين المسؤوليّة الجزائيّة التّي نصّ عليها قانون ضف إلى هذا، يمكن أن 
 .(1)العقوبات من أجل الحماية

                                                           
 .102محفوظ لعشب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، المرجع السّابق، ص.   1
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 انيالمبحث الثّ 

 تـــفعــــيل القــــروض

 هايوم، ذلك لأن   ة يوما بعدسلامي وهي تزداد أهمي  منذ أن ظهرت البنوك في عالمنا الإ   
تها اة في نشاطسلامي  الإ ةتعتبر الخدمات المصرفي  و  ول،لد  م التقد  اليوم أصبحت تعتبر ميزان 

، حيث تسعى البنوك الاسلامية جاهدة سلامية لبنة في صرح الاقتصاد الإة والمصرفي  ستثماري  الا
م هذا تقسي إلى ارتأيناوبالتالي مة شرعا. ة من المعاملات المحر  إلى تخليص المعاملات البنكي  

، اني(الإسلامية)المطلب الث  البنوك  ،ل(سلامي)المطلب الأو  المبحث إلى ثلاثة مطالب الاقتصاد الإ
 .الث()المطلب الث   بويبدائل القرض الر  

 لالمطلب الأوّ 

 سلاميالا الاقتصاد

ا، إذ اقتصادي  نيا بتنظيم الد   ة يختص  سلامي  نظيمات الإأحد الت  سلامي الإيعتبر الاقتصاد     
عاون والإحسان، ويجب فاق والت  تدعو أحكامه إلى الات  . تحقيقه بجهد البشر في حدود طاقتهم يتم  

لذا سنتناول في  ،سلامي كأسلوب استراتيجيراز دور توظيف قواعد الاقتصاد الإين إبعلى المختص  
ل(، موضوعه وخصائصه        سلامي )الفرع الأو  ة الاقتصاد الإهذا المطلب تعريف وبيان أهمي  

 . اني()الفرع الث  

 لالفرع الأوّ 

 تهوبيان أهميّ  سلاميتعريف الاقتصاد الا

 الاسلامي لغة واصطلاحا أدناه.نعرف الاقتصاد     
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 تعريف الاقتصاد الاسلامي: لاأوّ 

 سلامي لغةأ: تعريف الاقتصاد الا

في الأمر فلا  طمصدر الفعل اقتصد، يقصد، اقتصاد، والاقتصاد هو الاعتدال والتوس  
 .(2)رفقة، لم يسرف ولم يُقت، ومعنى قصد أي لم يُفرط واقتصد في الن  (1)إفراط ولا تفريط

باع سبيل إت  ن الطريق المستقيم، ولقد ورد الاقتصاد بعد ة استعمالات في القرآن الكريم، تبي      
  . (3)كر للهة والش  للخالق، عدم المشق   ي المعيشة، الاد خار، عدم التكن زط فشد، الاستواء، التوس  الر  

 الاقتصاد اصطلاحاتعريف ب: 

ظامين المعروفين الاقتصادي ليس محصورا في الن   إن  طريق الإنماء يقول أحد الفقهاء   
 .(4)سلاميتصادي ثالث وهو مذهب الاقتصاد الاأسمالي والاشتراكي بل هناك مذهب اقالر  

مه وفقا لأصول شاط الاقتصادي وينظ  ه الن  ي يوج  طة هو الذ  سلامي بعبارة مبس  فالاقتصاد الا
 .(5)ةومبادئه الاقتصادي   سلامالا

 سلامية الاقتصاد الابيان أهميّ : اثانيّ 

شاط الاقتصادي بهدف يضع قواعد لتنظيم الن  ة الاقتصاد الاسلامي في كونه تكمن أهمي  
شباع الحاجات الد   ويهدف كذلك إلى تطوير ،وقاية المجتمع من تفاقم المشكلات حيائها وا  نيا وا 

 .(6)الحياة الكريمة للإنسانة لتوفير وحي  ة والر  المالي  

                                                           
 .423 -423. ص ابق، صمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، المرجع الس    1
 .364 .ابق، صالجوهري، المرجع الس   حمادإسماعيل بن   2

، دار جرير 1سلامي، الج ي الاقتصاد الاد بن عبد الرحمان الجنيدل، إيهاب حسن أبودي ة، الاستثمار والتمويل فمحم   4 
 . 11 .، ص2002 وزيع، الأردن،شر والت  للن  

 .12 .ابق، صاتة، المرجع الس  رشدي شح    4
 . 12 .، ص1223، دار الشروق، لبنان، سلامي، د طجيز في الاقتصاد الاد شوقي الفنجري، الو محم    5
 .21، 24 .ص .، صاتة، المرجع نفسهرشدي شح    6
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 انيالفرع الثّ 

 سلاميموضوع وخصائص الاقتصاد الا

 وخصائص الاقتصاد الاسلامي. إلى بيان موضوع ق سنحاول التطر  

 سلاميموضوع الاقتصاد الا :لاأوّ 

الي ارتأينا إلى تبيانها وبالت   ،الإنسان، الجماعة والمالسلامي في موضوع الاقتصاد الإل يتمث  
 أدناه. كما يلي

 الإنسان: أ

فجعل الله  ،عاية العظيمةومنحه الاهتمام البالغ والر   ،قويمكريم والت  لقد منح الإسلام للإنسان الت  
نا إلى الأخذ وعليه فالإسلام يحث  . (2)الأرض جميعا ، وخلق له ما في(1)الإنسان خليفة في الأرض

الكفء  عاملللت   ة، وصنع إدارةوتكنولوجي  ة بما ابتكره العقل البشري من تنظيمات وأساليب فني  
 م المجتمع. عمار الأرض وتقد  والفاعل مع الأشياء بهدف ا

 الجماعة: ب

الي وبالت   .(3)وابتغاء وجه الله خلق الله سبحانه وتعالى البشر لتتعارف وتتعاون على المعروف
ة للفرد والمجتمع يعمل على تحقيق المصلحة الحقيقي   ة الفرد فالكل  ر المجتمع زادت رفاهي  إذا تطو  

 .(4)في تناغم وتعاون وتنسيق

                                                           
 .21-22ص  .، صاتة، المرجع الس ابقرشدي شح    1
، 2004، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د ط الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام،رشيد حيمران، مبادئ  2

 .41 .ص
 .22 .، صاتة، المرجع نفسهرشدي شح   3
 .30 .ابق، صحيلي، المرجع الس  وهبة الز   4
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 ج: المال
ة إلا  الإنسان بالفعل سواء كان عينا أم منفعة، فهو بطبيعته محل الملكي   هو ما يقتني ويحوزه

ي لا ات الحياة الت  ضمن ضروري   وهو كذلك عنصر ضروري ،إذا وجد مانع وهو محل المعاملات
 . (2)ر له قيمةوق وتقد  شيء يمكن أن يعرض في الس   ، فالمال أيضا هو كل  (1)ى عنها للإنسانغن
 سلاميخصائص الاقتصاد الا :اثانيّ 

لأخرى، حيث يقوم هذا ظم ازه عن الن  ي تمي  ة الت  نظام اقتصادي خصائصه الاقتصادي   إن  لكل  
ويرتكز على تشريع  ،على عقيدة واضحة المعالم يستمد منها خصائصه ومقوماته وأهدافه الن ظام
 ضبط هذه الخصائص المتمث لة.إلهي ي

مصدره إلهي، مستمد و  فهو جزء من الإسلام ،(3)الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إلهي رباني -أ
فهو يقوم  ، (5)د عن الشرعمن الله، وغاياته إلى الله ووسائله لا تحي   وكذلك منطلقاته ،(4)من بيان الله

ر ما في وأن  الله سخ   ،ه المالكادق بالله أن  ة وهي الإيمان الص  على مجموعة من الأسس العقدي  
نيا ومساعدة اس في الد  زق، إصلاح الن  الر  فاوت في وكذلك الإيمان بالت   ،الكون لخدمة الإنسان

 .(6)بالحساب في الآخرة، الابتلاء والاختيار والإيمان ،بعضهم بعضا

                                                           

  1 رسالة المسجد، مجلة محكمة تصدر عن وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف،  العدد 3، الجزائر، 2002، ص. 33.

، كنوز شبيليا للنشر 1الج مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة،  2
 .42 .، ص2003والتوزيع، السعودية، 

 .23 .ابق، صرشيد حيمران، المرجع الس    3
 .، ص2002، دار القرآن، مصر، 1ط ، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، والاقتصاد الإسلامي، الوسعلي أحمد الس   4

22 . 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  ،1ط  يوسف القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، 5

 .21 .، ص2002
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن،  ،1ط  سلامية،حسين محمد سمحان، أسس العمليات المصرفية الإ 6

 .63-63 .ص .، ص2014
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 ،حيث خلق الله عز  وجل  الخلق لعبادته ،ديسلامي اقتصاد ذو طابع تعب  الاقتصاد الا -ب
  .(1)فلم يجعلها تنحصر فيما افترض عليهم بل تشمل كل عمل خير ونافع

من  فلابد   ،(2)الاقتصاد والأخلاقق بين فهو لا يفر   ،سلامي اقتصاد أخلاقيالاقتصاد الا -ج
 .(4)والوفاء بالوعد (3)ماحةدق والس  الأمانة، الص  الي ة: مراعاة المسلم للأخلاق الت  

 ا، فإن  كل  ا أبدي  ا إنساني  عالمي  ا كان الإسلام دينا لم   ،(5)سلامي إنساني عالميالاقتصاد الا -د
 .(6)فةصل به يأخذ هذه الص  ما يت  

فق مع طبائع ي يت  ه ينظر إلى الواقع العملي الذ  لأن   ،اقتصاد واقعيسلامي قتصاد الإالا -ه
كاليف ما لا فلا يحملهم من الت   ،(7)تهم وظروفهموينظر إلى إمكاني   ،باتهمويراعي متطل   ،اسالن  

 .(9)"ف الله نفسا إلّا وسعهالا يكلّ  " لقوله تعالى: ،(8)يطيق

ط إذ توس   ،(10)بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعةوازن ق الت  سلامي يحق  الاقتصاد الإ -و
فهو يقوم أيضا  ،ة ومصلحة الجماعةكما يقوم على الجمع بين الحقوق الفردي   ،الإسلام واعتداله

 .(11)ة للفرد والمجتمعة والمادي  مات المعنوي  على الجمع بين المقو  

 

                                                           
 .61 .ص ابق،المرجع الس   ،حسين محمد سمحان  1

. 44ابق، ص. رشيد حيمران، المرجع الس    2  
 .66سمحان، المرجع نفسه، ص.  محم د حسين 3
 26، ص. 2001الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار 1حمان، شعب الإيمان ونواقضه، ط طالب عبد الر   4
 43ابق، ص. علي السالوس، المرجع الس   5
 .61حسين سمحان، المرجع نفسه، ص.  6
 .40علي السالوس، المرجع نفسه، ص.  7
لبنان، ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 1ج  "الفاتحة والإسراء"،2-1عبد الله أحمد النسفي، تفسير النسفي، 8

 .213، ص. 1226
 .236ية الآسورة البقرة،  9

 .61ص.  ،محم د سمحان، المرجع نفسهحسين  10
.44، ص.نفسهرشيد حيمران، المرجع   11  
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 انيالمطلب الثّ 

 ةات المصرفيّ العمليّ 

من، ظهر مد ة طويلة من الز   قليديوالمال الجهاز المصرفي الت   بعد أن احتكر عالم الاقتصاد
ريعة ل في الش  د من حيث المرجع المتمث  ه متجد  ، لكن  ةقني  جهاز مصرفي جديد من حيث الت  

ية تحاول الاعتماد على سلامد ة بنوك اي أبت أي  تعامل ربوي، ولهذا ظهرت عة، الت  سلامي  الإ
 عامل بالفائدة.الت  سلامي والابتعاد عن المنهج الا

أعمال وخدمات  ل(، ثم  سوف تتمحور دراستنا في هذا المطلب حول مفهوم البنوك)الفرع الأو  
 اني(. ة )الفرع الث  سلامي  البنوك الإ

 

 لالفرع الأوّ 

 ةسلاميّ مفهوم البنوك الا

وبعدها  ،ثم نتناول بعد ذلك خصائصها ،سلاميةالإنشير في هذا الفرع إلى تعريف البنوك 
 سلاميةق إلى مصادر البنوك الانتطر  

 ةسلاميّ لا: تعريف البنوك الإأوّ 

فيُع رف على  ة، فنقتصر على ذكر البعض منها،سلامي  سبة للبنوك الإجاءت عد ة تعاريف بالن  
سلامي تلك كما يقصد بالبنك الا (1)ة بنك، وتقابله في الل غة العربي  "بانكو"أن ه ذو أصل ايطالي 

                                                           

.2دار بلقيس للن شر، الجزائر، د. س. ن، ص. بلودنين أحمد، الوجيز في القانون البنكي الجزائري، د ط،   1  
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قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ  ي ينص  سات الت  أو المؤس  البنوك 
 .(1)عامل بالفائدة أخذا وعطاءاالت   وعدم ،ريعةالش  

ة وأهداف اجتماعية برز خصائصه، ه مشروع اقتصادي له غايات اقتصادي  ف على أن  كما عر  
 .(2) ةالإسلامي   ريعةوطبيعي أن يكون هذا المشروع محكوم بقواعد الش  

ة وجذب ة والمصرفي  ة تقوم بالأعمال والخدمات المالي  سة مالي  ها مؤس  ف أيضا أن  عر  كما ت
ق أهداف وبما يحق   ،ها وتحقيق أقصى عائد منهاالا يكفل نمو  توظيفا فع  وتوظيفها  ،(3)ةالموارد النقدي  

 .(4)محاءة الس  ريعة الإسلامي  ة في إطار الش  ة والاجتماعي  ة الاقتصادي  نمي  الت  

 ةسلاميّ ا: خصائص البنوك الاثانيّ 

 من البنوك بعد ة خصائص منها. ة عن غيرهاسلامي  ز البنوك الاتتمي  

 عامل بالفائدةاستبعاد التّ  :أ

وهذا نتيجة  ،في معاملاته (5)عدم تعامله بالفائدةصف به البنك الاسلامي ل ما يت  أو  إن  
ي لا خلاف با من المسائل الت  فالر   تنبني عليها، ي ة الت  رعي  القاعدة الش  ي يستعملها، وكذا ات الت  قني  للت  

 .(6)حول تحريمها

 

                                                           
 .30 .ابق، صمسدور فارس، المرجع الس    1
، 2011وق، جامعة منتوري، قسنطينة، ية الحق، مذكرة الماجستير، كل  مشكلة الفوائد والبنوك الإسلاميةعبد العزيز خالد،  2

 .104 .ص
 أي شيء يتمتع بقول عام في الوفاء بالالتزامات.  3
 .26، ص محمد زكي شافعي، المرجع الس ابق أنظر 
، 2003الأردن،  دار المسيرة ،1ط  أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية،محمد محمود عجلوني، البنوك الإسلامية  4

 .110 .ص

 .21 .، صمسدور فارس، المرجع نفسه 5
دراسة اقتصادية وشرعية، دار النهضة  – منير إبراهيم هندي، شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية 6

  .161، ص. 2000العربية، مصر، 
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 ب الحرامالالتزام بالحلال وتجنّ : ب

في جميع معاملاته،  (1)ةسلامي  ريعة الاألا  يخالف أحكام الش  على البنك الاسلامي يتعي ن 
ولهذا يجب أن تخضع معاملاته  ،والمخدراتويجب أن يكون المال حلالا بعيدا عن أشكال القمار 

 دابه.آته و اسلامي والتقي د بأخلاقي  دة في الاقتصاد الالضوابط محد  
 ةة الاجتماعيّ نميّ ة والتّ ة الاقتصاديّ نميّ لمزاوجة بين التّ ا: ج

إذ تعتبر  ،(2)ةة الاجتماعي  نمي  ة والت  ة الاقتصادي  نمي  بط بين الت  سلامي إلى الر  يسعى البنك الا
ة مهم   ىويتول  ، (3)كاةالز  سلامي يجمع . فالبنك الاةة الاقتصادي  نمي  هذه الأخيرة أساس جوهري للت  

وهذا  ،ةاسة الاستشاري  عن طريق السي  للمجتمع  وزيع، كما أن ه يحاول تحسين المستوى المعيشيالت  
  ابعة له. ة الت  سات الاقتصادي  يظهر من المشاريع والمؤس  

 قليل من الاكتنازلتّ ا :د

طلة فلا تساهم ة، إذ تعتبر هذه الأموال عااس من يكتنز أموالهم بطرقهم الخاص  كثير من الن  
     (4)الة فأخرجها من دائرة الاكتنازسلامي هذه الأموال أداة فع  في تمويل المشاريع. فجعل البنك الا

 .(5)أصلا معهم شاط باستقطاب فئات جديدة من المودعين لم تكن تتعاملإلى الن  

 كاةإحياء نظام الزّ  و:

  ت بذلك لماتعالى إلى الفقراء، وسمي   للها كاة استثمار لما يخرجه الإنسان من حق  تعتبر الز  

                                                           

.104عبد العزيز خالد، المرجع الس ابق، ص.   1  
.123ابق، ص. منير إبراهيم الهندي، المرجع الس    2  
 فرض يجب على كل مسلم أن يؤديها، ولها دلالات روحي ة، لأن ها تتضمن بعد التظهير وبعد إعادة توزيع الثروة. 4
.230ابق، ص. بروكيه، المرجع الس  خينقيان كوس أنظر:    
المال وخزنه.جمع   3  
.244ابق، ص. مجمد غانم، المرجع الس  أنظر:    
.100مسدور فارس، المرجع السابق، ص.   5  



                    الأحكام القانونيّة و الشرعيّة لتوظيف القروض                         الفصل الثاني           

 

 
81 

ة حيث وردت عد ة أدل   ،(1)فس، ولا خلاف على وجوبهاة الن  يكون فيها من رجاء البركة، وتزكي  
كاة واركعوا مع لاة وأتوا الزّ وأقيموا الصّ : "حيث قال الله تعالى ،(2)ة والإجماعمن القرآن الكريم والسن  

سلامي، لذلك فإن  البنوك حقيق الكثير من أهداف المجتمع الاكاة إذن تعمل على تفالز  ، (3)"اكعينالرّ 
  ة.تعمل على تنشيط هذه الأداة المالي  

 ةسلاميّ ثالثا: مصادر البنوك الا

، ي تكون بحوزتهاة المختلفة الت  ة على الموارد المالي  سلامي  ترتكز مصادر تمويل البنوك الا
ة لا تختلف كثيرا عن البنوك سلامي  تلاف طبيعتها، حيث نجد البنوك الاوتختلف هذه الأجهزة باخ

 بمواردها. ة، حيث تهتم  قليدي  الت  

 ةاخليّ لمصادر الدّ أ: ا

 الأرباح المحتجزة.اطات، من رأس المال، الاحتي   يدخل ضمن هذه المصادر كل  

 رأس المال -1

وهو عبارة عن     ،مصدر ثابت يستخدم في مختلف أوجه النشاطالبنك  يعتبر رأس المال لدى
ه بحاجة فإن   ن فيه، وعند مزاولة البنك لنشاطهي يبدأ به البنك من المساهميخاص الذ   (4)رأس مال

سين المصدر تكون مساهمات المؤس   (5)للمزيد من الأموال، فيمكنه أن يصدر أسهما جديدة
 .(6)ولة نفسها أو هؤلاء جميعاى الد  أو هيئات أو حت   الأساسي له، وتكون هذه الأجهزة إم ا أشخاص

                                                           
، 1221دار النهضة العربية، القاهرة،  ،1ط  بوية،سلامي للفوائد المصرفية الر  بد الجواد عبد الحميد، البديل الاعاشور ع 1

.23ص.    

د. ب. ن،  مكتبة الشروق الدولية، -رؤية تنموية  -عبد الحفيظ الصاوي، توظيف أموال الزكاة في العالم الإسلامي  2
 .11 .ص، 2012

 .34الآية  سورة البقرة، 3
دار النهضة العربية،   -دراسة مقارنة لأحكام القضاء وأراء الفقه  -عبد الهادي فوزي العوض، حماية صورة الأموال 4

 .21 .، ص2001مصر، 
 حصة شائعة في موجودات الشركة، وأن  شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة. 5

 .210ابق، ص. علي محي الدين القرهداني، المرجع الس   راجع: 
 .24 .ابق، صمحمد بوجلال، المرجع الس   6
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 الاحتيّاطات  -2

اطي قانوني، وهذا تجنيدها من أرباح البنك في شكل احتي   ي يتم  اط عبارة عن المبالغ الت  الاحتي  
 بأي   عولا توز   ،سةا القانون لتبقى داخل المؤس  الأرباح يفرضهنة من الأخير عبارة عن نسبة معي  

 .(2)ارياختي   اطيواحتي   ،اطي عاماطات شكل احتي  كما يمكن أن تأخذ الاحتي  ، (1)شكل من الأشكال
 الأرباح المحتجزة  -3

ا لإعادة استخدامها بعد ذلك لدعم المركز احتجازها داخلي   ي يتم  هي عبارة عن الأرباح الت  
ر توزيعها، ولم تطلب بعد من قبل بعض ي تقر  ولا تدخل في هذا المجال الأرباح الت   ،المالي للبنك
 .(3)المساهمين

 ةلمصادر الخارجيّ ب: ا

 من الودائع، استعمال القروض، تقسيم الأرباح. ق إلى كل  التطر   سنحاول
 الودائع  -1

ز وتتمي   .(4)الغير للحفظ قصداأن ها أمانة تركت عند  ألحقت بالودائع عد ة تعريفات، فمنها
رات لذلك تسعى هذه البنوك لاجتذاب فائض مدخ   ،ادة عدد المودعينوزي  الوديعة بصغر مبالغها 

ة طويلة ة توظيفها لمد  ة للبنك لإمكاني  الأفراد وصغار العملاء، وهذه الأجهزة لها جانب بالغ الأهمي  
 المطلقة من جانب البنك. (5)على أساس المضاربة الاستثمار بها وقصيرة الأجل، ويتم  

 

 

                                                           
 .33 .، صالس ابقالمرجع  محمد بوجلال، 1
 الأقراض الت ي يحد دها الن ظام.عبارة عن حساب تضعه الش ركة أو نظامها الخاص يخص ص لمواجهة  2

 .33أنظر: مسدور فارس، المرجع الس ابق، ص. 
 

 .121 .ابق، صحسين محمد سمحان، المرجع الس   3

 .32 .ابق، صأسامة السيد عبد السميع، المرجع الس    4
 .14 .ابق، صالمرجع الس  عبد العظيم شرف الدين،  5
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 استعمال القروض  -2

وارد في الإسلام ولا حرج في ذلك شريطة أن  أمرين كما جاء في القرآن الكريم القرض أو الد  
رورة لتغطية فيمكن للبنك استعمال القروض عند الض   ،باشكل من أشكال الر   لا يؤدي ذلك إلى أي  

 .(1)وقد يأخذ هذا الأخير شكل القرض الحسن ،عجز وارد أي  

 تقسيم القروض  -4

في هذه الحالة إن  البنك يلعب دور الوسيط بين من يملكون المال ولا يملكون قدرة الاستثمار 
ومن هذا فإن  البنك يقوم  الأموال من جهة أخرى   ومن يملكون الخبرة والجهد وقدرة تشغيل ،من جهة

 .(2)بتقسيم الأرباح بينهما
 انيالفرع الثّ 

 ةسلاميّ خدمات البنوك الا

شاط ة أعمالها سواء لحسابها أو لحساب غيرها في جميع أوجه الن  سلامي  تمارس البنوك الا
ل الي تتمث  وبالت   ،ةبوي  مة بين الفوائد الر  مويل المنظ  وسائر عمليات الت   ،فة والمستحدثةالمصرفي المعر  

 ة. سهيلات المصرفي  ة والت  ة، الخدمات الاجتماعي  في الخدمات المصرفي   ةسلامي  خدمات البنوك الا

 ةلا: الخدمات المصرفيّ أوّ 

 ،والماكيناتة نشاط أو عمل يحصل عليه المستفيد من خلال الأفراد ل الخدمات المصرفي  تمث  
ة من سة مالي  مها مؤس  وهي خدمة تقد   ،(3)وأن  هذه الخدمات قد يرتبط تقديمها بمنتج أو قد لا يرتبط

                                                           
 .43محمد بوجلال، المرجع الس ابق، ص.  1

 .31المرجع نفسه، ص. 2 
دار المناهج  -مدخل استراتيجي، كمي، تحليلي -محمد جاسم الصميدغي، ردنية عثمان يوسف، التسويق المصرفي  4

 .32، ص. 2003للنشر والتوزيع، الأردن، 
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ام بح أساسا كفتح الحسابات، القي  لزبائنها بغية تحقيق الر   (1)ى بالمصارف أو البنوكنوع خاص تسم  
ة، بيع وشراء العملات جاري  ا، تحصيل وخصم الأوراق الت  ا وخارجي  ة داخلي  حويلات المصرفي  بالت  

 .(2)مقابل عمولة أو رسم أو خدمة ة، حيث أن  البنوك تقوم بذلكناديق الحديدي  ة، تأجير الص  الأجنبي  

 ةا: الخدمات الاجتماعيّ ثانيّ 

ي وتغط   ،عاتهمي رابطهم وتجم  ة ما يقو  م من الخدمات الاجتماعي  ة تقد  سلامي  البنوك الا
ة ة، تنمي  سلامي  مات الاكاة، إنشاء المنظ  القرض الحسن، جمع وتوزيع الز   مايلية الخدمات الاجتماعي  

 .(4)عاتالتبر  و  (3)ينيالوعي الد  

 ةسهيلات المصرفيّ ثالثا: التّ 
جهد ممكن بأقل قدر ممكن  ر للعملاء نشاطهم بأقل  ي تيس  ة هي تلك الت  سهيلات المصرفي  الت  
ة في سهيلات بصفة خاص  ل هذه الت  وتتمث   ،(5)لونها في سبيل تحقيق ذلكي يتحم  كاليف الت  من الت  

ة حسب طلب ة فتح الاعتمادات المستندي  بائن، عملي  مان بناء على طلب الز  إصدار خطابات الض  
 .(6)ةجارة الخارجي  المصدرين والمستوردين المتعاملين في الت  

 
 
 
 

                                                           
 مذكرة لنيل -دراسة حالة الجزائر -المصرفية ودورها في تفعيل النشاط الاقتصادي تطورات الخدماتنادية عبد الرحيم،  1

 .4 .، ص2010، الجزائر، 4، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرشهادة الماجستير
 .103 .ابق، صمسدور فارس، المرجع الس   2

ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية  3
 .200 .، ص1220، المغرب، 43رقم  -الإسلامي للبحوث، مكتبة فهد الوطنية، وقائع ندوة

 .114 .، صمسدور فارس، المرجع نفسه  4
 .13-11ص  .، صنادية عبد الرحيم، المرجع نفسه  5
 .113 .، صسهمسدور فارس، المرجع نف  6
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 انيالمطلب الثّ 

 بويبدائل القرض الرّ 

إيجاد بديل عنه، حيث تتمحور ، سنحاول في هذا المطلب بويقنا إلى القرض الر  بعدما تطر  
ما يمي ز  راسة حول القرض الحسن إذ هو بديل عن القرض الر بوي، حيث سنحاول تبيان أهم  الد  

 بوي.القرض الحسن عن القرض الر  
 

 لالفرع الأوّ 
 بويالقرض الحسن كبديل عن القرض الرّ 

ته بعد ذلك نشير إلى مشروعي   ثم   ،تتمحور دراستنا في هذا الفرع حول تعريف القرض الحسن
 ق إلى تبيان حكم القرض الحسن وشروطه.نتطر   ثم   ،ةوالسن  في الكتاب 

 لا: تعريف القرض الحسنأوّ 
في أرباح فائدة أو نصيب  فق عليها، دون أي  إلى المقرض عند نهاية المد ة المت   قرض يرد     

ي يريد سلامي، كالعامل الذ  ين من أفراد المجتمع الايعطى إلى المستحق   ،(1) جارة أو خسائرهاالت  
 . (3)ه ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثلهف أيضا على أن  ويعر   .(2)العمل، ومحتاج إلى العمل

بموجبه دفع مال  يتم   ،ه عقد بين طرفين أحدهما المقرض والأخر المقترضأن  ب فكما عُر      
مان مثله إلى المقرض في الز   ه أو رد  مملوك للمقرض إلى المقترض على أن يقوم الأخير برد  

 .(4)فق عليهماوالمكان المت  

 
                                                           

 .412ص ، 2003ر الكتب العلمية، لبنان، سلامي، داي، ضوابط التجارة في الاقتصاد الامحمد نجيب حمادي الجومان 1
 .42ابق، ص محمد بوجلال، المرجع الس   2
للطباعة  رسلانقيصر عبد الكريم الهيتي، أساليب الاستثمار الإسلامي وأثرها على الأسواق المالية)البورصات(، دار  3

 .131، ص 2000والنشر والتوزيع، سوريا، 
 .431ابق، ص محمد محمود العجلوني، المرجع الس   4
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 ة القرض الحسنا: مشروعيّ ثانيّ 

، وقد سبق أن أشرنا إلى ة القرض الحسن في الكتاب والسن ة والإجماعثبتت مشروعي  
 .13إلى 12صفحة  رةهذه المذك   ة القرض في بدايةمشروعي  

 ثالثا: حكم القرض الحسن وشروطه

قرضه إذا كان معلوما،  صح  بيعه  ما صح  ، وكل  للمقرض، ومباح للمقترض القرض مستحب  
 ات، والقيمةدل ما اقترضه المثل في المثلي  ب عه، وعلى المقترض أن يرد  ح تبر  ن يص  والمقرض مم  
 سبة لشروط القرض الحسن نذكر منها:ا بالن  وأم  ، (1)على غيرها

 ة شخص للحالة المعروضة.تزكي   -

 في البنك.ا عن طريق موظ  دراسة الحالة ميداني   -

ي، ، ومنها ضمان شخصي، ضمان عينمانات في بعض الأحوالتقديم بعض الض   -
 .(2)ضمان الوظيفة

 .(3) ةجتماعي  ، وذلك بإجراء دراسة اة للقرضق من الحاجة الفعلي  حق  الت   -

غير أن   بها المقترض، البنك لا يطالب سبة للعمولة والفائدة فإن  الأصل أن  ا بالن  أم   -
من تقديم  ة يرون أن  هناك تكاليف واضحة تنجر  سلامي  في البنوك الامين على منح القروض القائ

 .(4)القرض الحسن

 
                                                           

 .123 .ابق، صري، المرجع الس  جمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التوي 1
.111ابق، ص.مسدور فارس، المرجع الس    2  
جامعة  راسات العليا،ية الد  كل   ر،يمذكرة الماجست ،الإسلاميالقرض الحسن وأحكامه في الفقه  د نور الدين أردنية،محم   4

 .111ص. ،2010فلسطين، النجاح الوطنية في نابلس،

.141ق، ص. ابالمرجع الس   ،ة شرفةسامي    4  
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 انيالفرع الثّ 

 ومصادرها أنماط القروض الحسنة 

 ، وبعدها تبيان مصادر تمويلها.دراستنا في هذا الفرع حول أنماط القروض الحسنة تنصب  

 لا: أنماط تقديم القروض الحسنةأوّ 

فيمكن أن تأخذ شكل  ،ين لهاع بحسب المستحق  ، وتتنو  أنماط القرض الحسند أن تتعد   يمكن
مة من العملاء، وكما أو القروض المقد   ،أو القروض المقابلة للودائع ،ةالقروض الحسنة العادي  

 ة.تكون قروض خاص  

 ةالقروض الحسنة العاديّ  أ:

زم معاملات مع البنوك، وذلك لعدم وجود المال اللا   تمنح هذه القروض لمن لا تجمع به
ا هة فإن  ة والاجتماعي  ة الاقتصادي  نمي  لإجراء تلك المعاملات، وبما أن  القروض الحسنة تساهم في الت  

م القروض الحسنة أن تقد   (1)ظام الاقتصادي، فلهذا يجب على البنوكساعد على تحقيق أهداف الن  ت
وقروض  ،(3)ة، وذلك مثلا عن طريق قروض استهلاكي  (2)كافل الاجتماعيللمحتاجة أخذا بمبدأ الت  

 .(4)ةاستثماري  

 ب: القروض المقابلة للودائع

ة، نجد القروض بوي  الر   (5)الفائدةسلامي عن مويل بالقروض الحسنة كبديل امن أساليب الت  
ي تمنحها المصارف للمودعين أصحاب الحسابات لديها، المقابلة للودائع، وهذا يعني القروض الت  

                                                           
 .32 .ابق، صمحمد بوجلال، المرجع الس    1
 .342 .ابق، صمحمد علي محمد أحمد البنا، المرجع الس    2
 .20 .ابق، صالمرجع الس  رفيق يونس المصري،   3
 .14 .ابق، صف ليلى، المرجع الس  لصالحي حنان، يخ   4

 .13 .ابق، صمحمد سعيد العشماوي، المرجع الس     5
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ك ف الملا  ف فيها تصر  ويتصر   ،(1)على أن يحوي المصرف عمل هذه الودائع، فهو يخلطها بأمواله
 .(2)بدلها عند الاقتضاء يرد   ثم  

 ركات أو رجال أعمال المصرفمة من الشّ القروض المقدّ ج: 

ي تربطها به علاقات رجال أعمال المصرف الذ  ركات أو م هذه القروض من جانب الش  تقد  
لوا على قروض لتمويل ن تحص  ة أو مم  ة، كأن يكون مساهما في رأسمالها بحصص مالي  مالي  

  .(3)مشروعاتهم

د د عن طريق تجد  على مورد مالي متجد   (4)والفائدة من هذا الأسلوب هو حصول المصارف
ة الأخرى، وهذا ما يساعد على تداول المال سات المالي  وتبادل المنافع يبنها وبين المؤس   ،الإقراض
 .(5)وتشغيله

 د: تسهيلات القروض الحسنة الخاصّة

ة كبديل من القروض الأخرى سات المالي  مه المصارف والمؤس  ن هذه القروض ما تقد  تتضم   
تستخدم إن لم تتلاءم مع نظام المشاركة في الأرباح أو الخسائر، ومن ميزات هذه القروض أن ها 

ة عن سلامي  ول الاة، وهذا يغني الد  اتي للأم  ة لتحقيق الاكتفاء الذ  ة وأساسي  حاجات عام   لسد  
  .(6)الاستدانة

 ا: مصادر تمويل القروض الحسنةثانيّ 

  :ومن هذه المصادر نذكر منها ،أنشطتها ى تستمر  إن  القروض الحسنة بحاجة إلى تمويل حت   
                                                           

 .12 .، صفوزي العوضي، المرجع الس ابق عبد الهادي 1
التاجر جهله، دليل المستثمر المسلم إلى الأحكام الشرعية، المعاملات  يتبععبد الله المصلح، صلاح الصاوي، مالا  2

 .440 .، ص2003الاقتصادية المعاصرة، دار المسلم للنشر والتوزيع، 
 .260ابق، ص صبري محمد حسن السبك، المرجع الس   3
عدة تعريفات للمصارف فمن بينها، مؤسسة نقدية ومالية تعمل على جذب المدخرات النقدية، من أفراد المجتمع  جاءت 4

 .                                                      فع الا في إطار الشريعة الإسلاميوتوظيفها توظيفا 
ة الجيلاني، المرجع الس  راجع:   .111 .ابق، صعج 

 .111نفسه، ص. المرجع  5

 .332 .ابق، صمحمد علي محمد أحمد البنا، المرجع الس   6
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 ولة لهذا الغرض.ي ترصدها الد  الأموال الت   -

 .(1)ي يقبلها البنك لهذه الأغراضدقات والهبات الت  عات والص  بر  الت   -

اها البنك ي يتلق  أو الت   ،صها البنك على أموال المودعيني يخص  الت   (2)كاةأموال الز   -
 من غير العملاء.

 هذه  كتمويل القروض قصيرة الأجل، على أساس أن   (3)ةجزء من الحسابات الجاري   -
صها البنك وكذلك نسبة من الأرباح يخص   ،سحبها في وقت واحد الإيداعات لا يتم   -

 .(4)لهذا الغرض
 الفرع الثاّلث

 عقبات القرض الحسن

القائم على الفائدة الت ي تعتبر الأساس المالي في  القرض الحسن يختلف عن القرض الر بوي
 الأنظمة الاقتصادي ة، لذلك قد يواجه بعض العقبات نذكر منها:

ما ينجم من ذلك ضرر للفرد ن قود نتيجة لتقل بات الأسعار، و الت قل بات في القدرة الش رائي ة لل -
 والمجتمع.

ك من أضرار تلحق بالمقرض فردا كان أو تأخ ر المقترض في الوفاء بالقرض، وما يسب به ذل -
 .(5)بنكا
عدم توف ر القناعة لدى المسلم بقدرة القرض الحسن في تمويل المشروعات الإنتاجي ة، وتحقيق  -

 أهداف الت كافل والعدالة الاجتماعي ة.

                                                           
 .334-332 .ص .، صمحمد علي محمد أحمد البنا، المرجع الس ابق 1
 .461 .ابق، صعبد الله المصلح، صالح الصاوي، المرجع الس   2
 .124 .ابق، صحسن محمد سمحان، المرجع الس   3
.122ابق، ص. الس   صبري مصطفى، حسن السبك، المرجع 
4  
   .334 ، ص.نفسهالمرجع  أحمد البنا، علي محم د دمحم    5
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 الحالي ة.القرض الحسن يتنافى مع نظام الفائدة الر اسخ رسوخا عميقا في الحياة الاقتصادي ة  -

ة في ظل  العصر الذ ي أصبح فيه  - انعدام الحافز الماد ي الذ ي يتأم له المقرض في العادة، وخاص 
 .(1)الوازع الد يني ضعيف

تحد ي القوانين، حيث تعاني أكثر المصارف الاسلامي ة من عدم تطوير قوانين البنوك لمراعاة  -
 .(2)قانوني ة مع التزامه الش رعي سلامي، من حيث خضوعه لنصوصلإص رف امخصوصي ة ال

 المطلب الثاّلث

 تفوّق القروض الحسنة عن غيرها دلائل

 الفرع الأوّل

 المصارف الحديثة

يتم  استخدام الأموال في المصارف الاسلامي ة عن طريق صيغ الت مويل المتعد دة، والت ي 
عن طريق العقود الش رعي ة،  (3)تتناسب مع كاف ة الأنشطة، تجاري ة، صناعي ة، زراعي ة وعقاري ة

، صندوق الت نمي ة الاجتماعي ة، المزارعة، المساقاة، (4)كالمرابحة، المضاربة، المشاركة، الاستصناع
البيع بالت قسيط، الوكالة، الش راء بأجر، البيع الإيجاري، الت مويل العق اري، الت أجير بالت مويل 

والت ور ق
(5). 

 

                                                           
  .334. ص. ابقالمرجع الس   الدين الأردنية، محمد نور 1
أطروحة دكتوراة علوم في العلوم  دراسة تطبيقية مقارنة، الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية، شوقي بورقية، 2

 .16 ص.، 2011 الجزائر، جامعة فرحات عباس سطيف، الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،كلية العلوم  ،الإقتصادية
  .131ص. ،2002 سوريا، ن، د. د. ،د ط المصارف الإسلامية وما يجب أن يعرف عنها، علاء الدين زعتري، 3
 .113 ص. ابق،المرجع الس   أحمد القليصي، 4
 .214، 210. ص .ص ابق،المرجع الس   ين زعتري،علاء الد    5
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 الفرع الثاّني

 التّقليديّةالمصارف 

من بين استخدمات الأموال في البنوك الت قليدي ة القروض أو ما يسم ى بالس لفي ات، الت ي يقد مها 
، وتنحصر أعمال البنوك الت قليدي ة في الإقراض لآخر إلى (1)البنك لعملائه مقابل فائدة محد دة مسبقا

ه فقد تأس س العمل المصرفي جانب بيع العملات ونحوها، فمحل  عملها الن قود والقرض. وعلي
 . (2)الت قليدي على الاقتراض والإقراض بفائدة

 الفرع الثاّلث

 المقارنة بين المصارف الحديثة والمصارف التّقليديّة

يستمد  العمل المصرفي الاسلامي أحكامه من الش ريعة الاسلامي ة بكل  مصادرها، أم ا  -
 ساس شرعي ظاهر.العمل المصرفي الت قليدي لا يقوم على أي  أ

ل إلى ما  - إن  العمل المصرفي مت سما بأخلاق الإسلام، بينما العمل المصرفي الت قليدي يمو 
ن كان حراما  .(3)بدر عليه فوائد وا 

إن  خصائص العمل المصرفي الت قليدي تنحصر في كونه وساطة مالي ة تقوم على  -
 .(4)لا تتعامل بالفائدة باعتبارها ربا الإقراض والاقتراض، بينما البنوك الاسلامي ة

يتمي ز الت مويل الاسلامي بتعد د اللآلي ات، حيث لا يقتصر على آلي ة واحدة، كذلك يتمي ز بالت نو ع  -
بما يناسب الحالات والجهات المختلفة، ويراعي الت وازن والعدالة في توزيع المنافع والمخاطر بين 

                                                           
  .131.ص ،الس ابق المرجع ين زعتري،علاء الد   1
المعهد  الملتقى الدولي الثاني، آثار التعارض بين العمل المصرفي الإسلامي وبين القوانين السارية، عبد القادر جعفر،  2

 .4 ص. ،2002 د. ب. ن، العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،
 .3 ص. ،نفسه المرجع  3
"دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية  ،دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية لعمش،أمال  4

 الجزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مذكرة الماجيستر، الإسلامية"،
 .6 ص.، 2011-2012
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لوب القرض الذ ي يحمل المقترض وحده جميع المخاطر ويجعل طرفي الت مويل، بخلاف ماعليه أس
 .(1)حصوله على المنافع احتمالي ا

                                                           
  .236ص. ابق،الس  المرجع  ين الزعتري،علاء الد   1
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 خاتمة

ن فاق بين طرفيه لغرض دفع مال معيّ بموجب اتّ  يعتبر عقد القرض أنّه التزام متبادل يتمّ 
عريف نستنتج الخصائص ومن خلال هذا التّ  ،ليه بعد الفراغ منهإه اني على أن يردّ رف الثّ للطّ 

وأنّه  ،زه عن بعض العقود المشابهة له، حيث أنّه عقد ملزم لجانبيني تميّ لعقد القرض التّ ة العامّ 
 .د أنواع عقد القرض، كما تتعدّ عبالإضافة أنّه عقد تبرّ  ،عقد رضائي وعقد معاوضة

نّ من شروط أ لّ إ ة كسائر العقود الأخرى،فعقد القرض يخضع للقواعد العامّ  ،لى ذلكإضف 
رفاق، بينما يتمّ بالهذا العقد  م شرعا لأنّ با المحرّ زيادة مشروطة هي من الرّ  اعتبار أيّ هذا العقد 
 مها بقوانين ضمانا لحمايتها.يادة ونظّ هذه الزّ  القانون أقرّ 

 ،من المقرض والمقترض مات كلّ اة لعقد القرض في التز رعيّ ة والشّ ل الأحكام القانونيّ كما تتمثّ 
 القرض بالإضافة إلى سبل نهاية القرض. وكذلك ضمانات ردّ 

حيث  ،من تفعيلها وتوظيفها في البنوك ة فلابدّ مويليّ المصادر التّ  بما أنّ القروض من أهمّ 
عوب بوية جعلت الشّ الرّ  أمّا بالنّسبة للقروض .ة للجهاز المصرفيكيزة الأساسيّ تعتبر هذه الأخيرة الرّ 

ونجد أنّ الهدف  ،يون عليهاة بسبب تراكم الدّ تماعيّ جة والقتصاديّ تعاني من سوء الأحوال ال
سلامي هو علاج هذه المشاكل من خلال الإنفاق في سبيل المجتمع، قتصاد الالمنشود في ال

 ة على أرض الواقع.سلاميّ ة الاج بتجسيد أفكار الماليّ حتيّ لوالقضاء على الفقر وا

وابط والأحكام تحكمها مجموعة من الضّ ة يّ سات مالة مؤسّ سلاميّ كما تعتبر المصارف ال
ة، حيث قليديّ ات تنفرد بها عن نظيرتها التّ وتجعلها ذات خصوصيّ  ،ةسلاميّ ريعة الالمتوافقة مع الشّ 

 بوي.يعتبر القرض الحسن كبديل القرض الرّ 

 تيّة:ا تقدّم توصّلنا إلى النّتائج الآمن خلال م

به ت اهتمّ ريعة الي الشّ وبالتّ  ،والإحسان  رفاقي شرعت للإإنّ عقد القرض من عقود التّ  -
 دت أحكام تطبيقه.بعناية فائقة حيث حدّ 
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 إلّ  ،ةسلاميّ ريعة الإمع ما أتت به الشّ  عقد القرض إنّ القانون لم يختلف كثيرا في أحكام -
 شتراط الفائدة.اد هو في و ختلاف الموجأنّ ال

ة نميّ ة إلى دعم التّ سلاميّ ة الالأمّ م ة تحتّ سة دوليّ سلامي بوصفه مؤسّ يهدف البنك الإ -
ريعة ة  وفقا لمبادئ الشّ سلاميّ الول الأعضاء والمجتمعات قتصادي للدّ لم اقدّ والتّ  ،ةقتصاديّ ال
 ة.سلاميّ ال

ة والأدوات قديّ ة والنّ ظر في الهياكل الماليّ ة إعادة النّ با ظهرت أهميّ انطلاقا من تحريم الرّ  -
 ة.سلاميّ ول المويلية في الدّ التّ 

 ،يعتبر وسيلة من وسائل تمويل ذوي الحاجة على جهة دفع المال لهم القرض الحسن  -
  .مثله أو قيمته دون زيادة وطلب ردّ 
اسخ أنّه يتنافى مع نظام الفائدة الرّ  ،قد يواجه القرض الحسن بعض العقبات من بينها -

 .ةقتصاديّ سوخا عميقا في الحياة الر 
 نتقدم بالتّوصيّات التاّليّة:  ائجتالنّ  بعد استعراض هذه

ستقطاب أكبر امويل الحديثة بهدف ة فتح مجال لستخدام طرق التّ قليديّ على البنوك التّ  -
 عدد من العملاء.

 جوء إلى القرض الحسن.وتشجيع اللّ  ،جتماعيّة بخطورة الرّباوعيّة الالتّ  -
 ة.ع تنمويّ يمشار القضاء على البطالة من خلال تقديم قروض حسنة لتمويل  -
 بتمويلها. البنك يرغب ام بدراسة معمّقة للمشاريع التيّ ذالقي -
 ي تقوم بها البنوك.المعاملات التّ  ة في كلّ سلاميّ للتزام بتطبيق قواعد الشريعة الا -
طارات مسيّرة لها وتدريبهم إة في العمل على تكوين سلاميّ الهتمام بموضوع البنوك ال -

 على ذلك.
رضة اكالمشّاركة والمرابحة والمق ،التّي تمّ استحداثهاوالستثماريّة ة توظيف الصيّغ الماليّ   -

 سلاميّة.حتّى خارج المصارف ال
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دراجها إسلامي في الواقع من خلال ة بالقتصاد الرشيديّة الخاصّ وابط التّ العمل بالضّ  -
 واستثمار.عة من تجارة ة المتنوّ اسات القتصاديّ جراءات السيّ إضمن 

 ة.سلاميّ ة الة والمصرفيّ بفتح نوافد للمنتجات الماليّ ة قليديّ ام المصارف التّ قيّ  -
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، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 4ط  -واقتصاديّة

4009. 
أساليب الإستثمار وأثرها على الأسواق المالية، دار قيصر عبد الكريم الهيتي،  .96

 النشر والتوزيع سوريا، د. س. ن.
لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلاميّة و دورها في تنميّة إقتصاديات المغرب  .92

العربي، البنك الإسلامي للتنميّة، المعهد الإسلامي للبحوث، مكتبة فهد الوطنيّة، 
 .1990، المغرب، 32وقائع ندوة رقم 

لحسين بن الشيخ اث ملويا، المنتقى في عقد البيع، دراسة فقهية قانونيّة  .99
 .4005وقضائيّة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 

، دار 1محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميّة، ط  .99
 .1996الفكر الغربي، مصر، 

دار  -دراسة مقارنة -تثمار الوظيفيّةالزعيبي، جريمة الإس محمد إبراهيم، .90
 .4011الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

محمد المنجي، عقد البيع الإبتدائي، الآثار القانونيّة و العلمية لعقد البيع  .91
 .1994، منشأة المعارف، مصر، 4الغير المسجل، ط 

ل محمد بن عبد الرحمان الجنيدل، ايهاب حسن أبو دية، الإستثمار والتموي .94
 4009، دار جرير للنشر والتوزيع، الأردن، 1في الإقتصاد الإسلامي، ج 

محمد تقية افرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة  .93
 .1995الإسلاميّة، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

مصرفي، دار محمد جاسم الصميدغي، ردينة عثمان يوسف، التسويق ال .92
 .4005المنهاج للنشر والتوزيع، الأردن، 

دراسة  –محمد جمال مطلق الذنيبات، النظام القانوني لعقد القرض العام  .95
 .4003، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1ط  -مقارنة
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محمد حسين منصور قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه، دار الجامعة  .96
 .4004الجديدة للنشر، مصر، 

محمد سعيد جعفور، نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني  .92
 .4003، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1والفقه الإسلامي، ط 

، 1محمد عبد المقصود داوود الأحكام الجالية في زيادة الأموال العصريّة، ط  .99
 .4004دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 

دراسة مقارنة بين الشريعة  -محمد علي أحمد البنا، القرض المصرفي .99
 4006والقانون، دار الكتب العلمية، لبنان، 

، ديوان المطبوعات 3محفوظ لعشب، الوجيز في القانون المصرفي، ط  .100
 .4009الجامعيّة، الجزائر، 

محمد شوقي الفنجري، الوجيز في الإقتصاد الإسلامي، د. ط، دار الشروق،  .101
 .1992نان، لب
محمد غانم الإستثمار في الإقتصاد السياسي والإسلامي وتشريعات واتفاقيات  .104

 ، دار الفكر الجامعي، مصر، د. س. ن.1الإستثمار، ط 
بأحكام -دراسة مقارنة –محمد محمد الخطيب التزامات المشتري في البيع  .103

 .1994العقد في الشريعة الإسلاميّة، دار العلم للملايين، لبنان، 
محمد نجيب حمادي الجوماني، ضوابط التجارة في الإقتصاد الإسلامي، دار  .102

 .4005الكتب العلميّة، لبنان، 
، دار النهضة العربيّة، 2محمد زاكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، ط  .105

 مصر، د. س. ن.
، دار 4محمود الكيلاني، إدارة الدعوى المدنيّة والتطبيقات القضائيّة، المجلد  .106

 .4014فة للنشر والتوزيع، عمان، الثقا
، دار الثقافة للنشر 2محمود الكيلاني، قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ، المجلد  .102

 .4010والتوزيع، عمان،  
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محي الدين اسماعيل علم الدين، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني  .109
الجامعي، مصر، د. س. المكتب  ،4والشريعة الإسلاميّة والقوانين العربيّة، ط 

 ن.
دار  -دراسة مقارنة –مخلد ابراهيم الزعيبي، جريمة الإستثمار الوظيفيّة  .109

 .4011الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
مروان عطوان، الأسواق النقدية والمالية، البورصات ومشكلاتها في عالم  .110

، ديوان 2: أدوات وآلية نشاط البورصات في الإقتصاد الحديث، ط 1النقد، ج 
 المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. س. ن.

منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام واحكامها،  .111
دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 .4014الأردن، 
ئق الأزهار، المجلد محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدا .114
 1995، دار الكتب المصري للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 3
، المؤسسة الوطنية للكتب، الجزائر، 1محمد بوجلال، البنوك الإسلاميّة، ط  .113

1990 
يك لمحمد بوحديدة، النظام المالي الإسلامي، التجارب، التحديات، الأفاق، ك .112

 .4010للنشر، الجزائر، 
وي، الربا والفادة في الإسلام، مكتبة مدبولي الصغير، ط محمد سعيد العشما .115
 .1996، مصر، 1
مسدور فارس، التمويل في الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك  .116

 .4002، دار هومة للطبع والتوزيع، الجزائر، 1الإسلاميّة، ط 
محمد الجمال، عبد الحميد محمد الجمال، القانون والمعاملات،  مصطفى .112

 .1992الدار الجامعيّة، د. ب. ن، 
منير ابراهيم هندي، شبهة الربا في الربا في معاملات البنوك التقليديّة  .119

 4000العربية، مصر،  دراسة اقتصاديّة وشرعيّة، دار النهضة –الإسلاميّة 
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، مصادر الالتزام، دار 1مة للالتزام، ج نبيل ابراهيم سعد، النظرية العا .119
 .4002الجامعة الجديدة، مصر، 

، 4: النظريات الفقهية والعقود، ط 2، ج وأدلتهوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي  .140
 .1995عة والتوزيع والنشر، سوريا، دار الفكر للطبا

، الخدمات في المصارف وأحكامها في الفقه يوسف بن عبد الله الشبيلي .141
 .4004الإسلامي" الصنادق والودائع، السّعوديّة، 

يوسف القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الإقتصاد الإسلامي، مؤسسة  .144
 .4004الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

 

 ثانيا: الرّسائل والمذكّرات الجامعيّة

 الرسائل الجامعيّة: - أ
، أطروحة خطاب الضمان في المصارف الإسلامية سلمان أحمد محمد القرم،  -1

 .4003، جامعة النّجاح الوطنيّة، فلسطين، دكتوراه، كلية الدّراسات العليا
ضوابط المبادلات الماليّة في الإقتصاد إياد محمد اسماعيل أبو ربيع،   -4

الدّراسات العليا، جامعة ، أطروحة دكتوراه في الفقه والتشريع، كلية الإسلامي
 .4009النجاح الوطنية، فلسطين، 

، ، دراسة تطبيقيّة مقارنةالكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلاميّة  شوقي بورقية،  -3
اطروحة  دكتوراه علوم في  العوم الإقتصادية، كلية العروم الإقتصادية والتجارية 

 4011وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

 المذكّرات الجامعيةب: 
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 ريرات الماجستمذكّ  -1ب

دراسة  -ةسلاميّ ة الاناعة المصرفيّ ة في تطوير الصّ دور الهندسة الماليّ  أمال لعمش،  .1
ة العلوم كليّ  ر،يستجارة الممذكّ  -ةسلاميّ ة الاة لبعض المنتجات المصرفيّ نقديّ 
 . 4014-4011، سطيف اس،جامعة فرحات عبّ  سيير،ة وعلوم التّ جاريّ ة والتّ قتصاديّ الا

في التشريع الجزائري، مذكرة  بلجودي أحلام، النظام القانوني لعقد القرض البنكي .4
 .4006ر، كلية الحقوق، جامعة جيجل، يستماج

رة نيل شهادة ، مذكّ ةتالية تسيير القروض البنكيّ ز، بوحاشي عبد الحفيظ، يتي شيرار ح . .3
بوقرة، ة، جامعة أحمد جاريّ الحقوق والعلوم التّ ة ة كليّ طبيقيّ ة التّ راسات الجامعيّ الدّ 

  . )د. س. ن(.بومرداس
مي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلا -سامية شرفة، التوظيف الحديث لعقد القرض  .2

ر، كلية العلوم الإجتماعيّة والإسلاميّة، جامعة باتنة، يستمذكرة ماج -والقانون الجزائري
4002. 

  -ةة تصميم نظام معلوملتي لتسيير القروض البنكيّ تأليّ صالحي حنان، يخلف ليلى،   .5
راسات رة نيل شهادة الدّ مذكّ  -ANSEJباب دراسة حالة قرض دعم وتشغيل الشّ 

 أمحمد بوقرة، بومرداس، ة، جامعةجاريّ ة الحقوق والعلوم التّ ة، كليّ طبيقيّ ة التّ الجامعيّ 
4003.  

رة نيل شهادة ، مذكّ الجزائريولة المصرفي في قانون ئمس اسي عبد الغني،عبّ  .6
  4005 ،زي وزوّ ية الحقوق، جامعة مولود معمري، تالماجستير، كليّ 

الاخوة جامعة رة نيل شهادة ماجستير، ، مذكّ صديرتأمين القرض عند التّ وح مولود، قمّ   .2
  .4002، منتوري، قسنطينة

ر، كلية الحقوق، يستالإسلاميّة، مذكرة ماجعبد العزيز خالد، مشكلة الفوائد والبنوك  .9
 4014، 4010جامعة منتوري، قسنطينة، 

 ر،يسترة ماج، مذكّ سلاميأحكام عقود الإذعان في الفقه الاة، منال جهاد أحمد خلّ   .9
 . 4009 ة، فلسطين،سلاميّ ريعة والقانون، الجامعة الاة الشّ كليّ 

مذكّرة ، القرض الحسن وأحكامه في الفقه الاسلاميد نور الدّين أردنية، محمّ   .10
 .4010ر، كليّة الدّراسات العليا، جامعة النّجاح الوطنيّة في نابلس، فلسطين، يستالماج
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تطوّرات الخدمات المصرفيّة ودورها في تفعيل النّشاط نادية عبد الرّحيم،   .11
مذكّرة لنيل شهادة الماجستير، كليّة العلوم   -دراسة حالة الجزائر -الاقتصادي

 . 4010، 3الاقتصاديّة والتّجاريّة وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
 
 الماستر ات: مذكر 2ب
في  عزوق نجاة، سي مزيان طاووس، مخاطر وضمانات القروض البنكية، مذكرة الماستر.1

 .4013الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 

 المقالاتثالثا: 

مجلة  ،"وفوائد البنوك ةجاريّ ة والتّ قديّ في الأوراق النّ  ابر جريان ال" علي أحمد القليصي،  .1
 .ن. س د. جامعة صنعاء، ،تهامة

، دار عالم 1الكفالة، ط : البيوع، الإجارة، 1، المجلد مجلة الأحكامعلي حيدر، شرح  .4
 .4003الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية، 

، 5رسالة المسجد، مجلة محكمة تصدر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، العدد  .3
 .4009الجزائر، 

 
 النّصوص القانونيّة : رابعا 

ن القانون المدني، ، يتضمّ 1925سبتمبر  46خ في مؤرّ   59 -25رقم  أمر  .1
 م.متمّ ل و معدّ ، 1925سبتمبر  30في صادر  ،29، عدد ج.ر.ج.ج

 ،جج.ر.ج. ،ن قانون الأسرة، يتضمّ 1992جوان 09ي فخ مؤرّ  11-92قانون رقم   .4
  .ممتمّ ل و معدّ  ،14/06/1992، صادر في 42 عدد

، يتعلّق بالنّقد والقرض، ج.ر.ج.ج. 4003أوت  46مؤرّخ في  11 -03أمر رقم   .3
 .4003وت أ 42، صادر في 54عدد 

 القواميس: خامسا

نى به خليل اد الجوهري، معجم الصحاح، قاموس عربي عربّي اعتإسماعيل ابن حمّ    .1
 .4009المعرفة، لبنان،  دار، 4ط  ،مأموت شيحا
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 ،1ط ، 4ج بن منظور، لسان العرب، اد بن مكرم ين محمّ أبي الفضل جمال الدّ   .4
 .1993 لبنان،

مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، د بن ين محمّ أبي الفضل جمال الدّ   .3
 .4000 شر، لبنان،باعة والنّ ، دار صادر للطّ 14د المجلّ 

، ، دار الجيل، د. ب. ن1صادي الإسلامي، ط أحمد الشرنباصي، المعجم الإقت .2
1991. 

 ب. د. راث،يان للتّ دار الرّ  ،1ط  عريفات،كتاب التّ  د بن علي،لجرجاني علي محمّ ا  .5
 .ن س. د. ن،

جوزيف أنطوان، ماري كلير كابيو هوار، قاموس الأسواق المالية؛ ترجمة: آمال ليلى   .6
 . 4010سريبس، د. ط، الجزائر، 

 .4001رق، لبنان، دار الشّ ، 4ط  ة المعاصرة،غة العربيّ صبحي حموي، المنجد في اللّ  .2
مصر، ، 4ي، القاموس المحيط، ج مجد الدّين محمّد اليعقوب الفيروزابادي الشّيراز  .9

1929. 
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 .3............................... .....................................................مقدّمة.

 .4........................................النّظام القانوني والشّرعي لعقد القرض.الفصل الأوّل: 

 .5.........................................................المبحث الأوّل: مفهوم عقد القرض.

 .5......................................................... المطلب الأوّل: تعريف عقد القرض

 .6....................................................... لغة تعريف عقد القرضالفرع الأوّل: 

 .6......................................................................تعريف العقد لغة.أوّلا: 

 .7....................................................................تعريف القرض لغة ثانيّا:

 .8.................................................اصطلاحا تعريف عقد القرضاني: الفرع الثّ 

 .8...............................................................تعريف العقد اصطلاحا أوّلا: 

 .9....................................................تعريف العقد في الاصطلاح الشّرعي. أ:

 .10..................................................القانوني. تعريف العقد في الاصطلاح ب:

 .10...........................................................تعريف القرض اصطلاحا. ثانيّا:

 .01.................................................تعريف القرض في الاصطلاح الشّرعي. أ:

 .01...............................................تعريف القرض في الاصطلاح القانوني. ب:

 .01...................................................مشروعيّة عقد القرض. المطلب الثاّني:

 .01............................................مشروعيّة عقد القرض في الفقه الاسلامي. أوّلا:

 .01................................................................................الكتاب. أ:

 .01................................................................................السنّة. ب:
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 .01.............................................................................الاجماع. ج:

 .01..........................................مشروعيّة عقد القرض في القانون الجزائري. ثانيّا:

 .01............... خصائص عقد القرض وتمييزه عن بعض العقود المشابهة. المطلب الثاّلث:

 .01......................................................خصائص عقد القرض. الفرع الأوّل:

 .01...............................................................عقد القرض عقد تبرّع. أوّلا:

 .09......................................................ملزم لجانبين.عقد القرض عقد  ثانيّا:

 .09...........................................................عقد القرض عقد رضائي. ثالثا:

 .09..........................................................عقد القرض عقد معاوضة. رابعا:

 .11......................................تمييز عقد القرض عن العقود المشابهة. الفرع الثاّني:

 .11....................................................تمييز عقد القرض عن عقد البيع. أوّلا:

 .10.................................................تمييز عقد القرض عن عقد الشّركة. ثانيّا:

 .11.................................................تمييز عقد القرض عن عقد الوديعة. ثالثا:

 .11.................................................القرض عن عقد العاريّة.تمييز عقد  رابعا:

 .11............................................تمييز عقد القرض عن عقد المضاربة. خامسا:

 .11....................................: الاطار القانوني والشّرعي لعقد القرض.المبحث الثاّني

 .11.......................................................المطلب الأوّل: تكوين عقد القرض.

 .11..........................................................أركان عقد القرض. الفرع الأوّل:

 .11...............................................أركان عقد القرض في الفقه الاسلامي. أوّلا:
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 .11...............................................................................الصّيغة. أ:

 .11.............................................................................العاقدان. ب:

 .11.................................................................الرّشد...........  -1
 .11......الاختيّار...................................................................  -2
 .11......أهليّة التبّرّع................................................................  -3

 .12................................................................المعقود عليه) المحل(. ج:

 .19......................................................أركان عقد القرض في القانون. ثانيّا:

 .19..............................................................................التّراضي. أ:

 .10...............................................................................المحل. ب:

 .10................................................................................السّبب ج:

 .11.....................................والقانون.قد القرض في الشّريعة شروط ع الفرع الثاّني:

 .11.............................الشّروط المتعلّقة بالمال محل القرض في الشّريعة والقانون. أوّلا:

 .11..................................................أن يكون محل القرض ممكنا وموجودا. أ:

 .11.......................................أن يكون محل القرض معيّنا تعيينا نافيّا للجهالة. ب:

 .11........................................شرعا.أن يكون المال المقترض قابل لحكم العقد  ج:

 .11................................................أن يكون محل القرض مملوكا للمقترض. د:

 .11.............................الشّروط المتعلّقة بذاتيّة عقد القرض في الشّريعة والقانون. ثانيّا:

 .11.............................................................لا ينضم إليه عقد أخر. أن أ:
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 .11.........................................................ضرورة بيان مكان ردّ القرض. ب:

 .11........................................................أن لا يتضمّن منفعة مشروطة. ج:

 .11.........................كيفيّة إثبات عقد القرض في الفقه الاسلامي والقانون. ثاّلث:الفرع ال

 .11.................................عبء إثبات عقد القرض في الفقه الاسلامي والقانون. أوّلا:

 .12والقانون.................................. لقرض في الفقه الاسلاميطرق إثبات عقد ا ثانيّا:

 .12................................................................................الكتابة. أ:

 .11الاقرار................................................................................ ب:

 .11...........................................................أنواع القروض. المطلب الثاّني:

 .10.........................................................حسب المدّة.قروض  الفرع الأوّل:

 .10................................................................قروض قصيرة الأجل. أوّلا:

 .11.............................................................قروض متوسّطة الأجل. ثانيّا:

 .11...............................................................قروض طويلة الأجل. ثالثا:

 .11.......................................................قروض حسب الجهة. الفرع الثاّني:

 .11.....................................................................قروض تجاريّة. أوّلا:

 .11...................................................................صناعيّة. قروض ثانيّا:

 .11.....................................................................قروض عقّاريّة. ثالثا:

 .11......................................................قروض حسب الغرض. الفرع الثاّلث:

 .11...................................................................قروض استهلاكيّة. أوّلا:
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 .11.....................................................................قروض انتاجيّة. ثانيّا:

 .11...................................................................الاستثمار قروض ثالثا:

 .11........................................قروض حسب الجهة المتحصّل عليها. الفرع الراّبع:

 .11......................................................................قرض مشتري.  أوّلا:

 .11......................................................................قرض مصدر. ثانيّا:

 .11.............................................................القرض العام. الفرع الخامس:

 .12.........................لتوظيف القروض......ة يّ الشرعو  الأحكام القانونية الفصل الثاّني:

 .19....................................اثار عقد القرض في الشّريعة والقانون. المبحث الأوّل:

 .19........................الأوّل:  التزامات المقرض والمقترض في الشّريعة والقانون. المطلب

 .19.......................................الشّريعة والقانون. التزامات المقرض بين الفرع الأوّل:

 .11..............................................................التزام المقرض بالتّسليم. أوّلا:

 .10....................................................الالتزام بضمان استحقاق القرض. ثانيّا:

 .11......................................................الالتزام بضمان العيوب الخفيّة. ثالثا:

 .11.....................................الالتزام بعدم المطالبة بالردّ إلّا عند حلول الأجل. بعا:را

 .11..........................................................التزامات المقترض. الفرع الثاّني:

 .11......................................التزام المقترض بمصروفات القرض ودفع الفوائد. أوّلا:

 .11..............................................التزام المقترض بتحمّل مصروفات القرض. أ:

 .11...........................................................التزام المقترض بدفع الفوائد. ب:
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 .11...................................ثل عند انتهاء أجل القرض.التزام المقترض بردّ الم ثانيّا:

 .11.................................................................الأصل في ردّ القرض. أ:

 .12.......................................................المكان والزّمان الواجب الردّ فيه. ب:

 .19................................................................ضمانات ردّ القرض. ثالثا:

 .19.....................................................الأمر بأداء الدّين وتحريم المماطلة. أ:

 .11.......................................................القيود الواردة على حريّة المدين. ب:

 .11...................................................................الحجز على المدين.  -0
 .10.........................................................................حبس المدين.  -1

 .10............................................واجب الدّولة والمجتمع في مساعدة المدينين. ج:

 .11...............................................حقّ الدّائن في اشتراط تقديم رهن أو كفيل. د:

 .11.....................................................تقديم الدّين على الميراث والوصيّة. ه:

 .11........................قامة الدّعوى ضدّ المقترض المماطل أو ورثته.إحقّ المقرض في  و:

  .11.......................................................سبل نهاية القرض. المطلب الثاّني:

 .11......................................................انقضاء القرض بالوفاء. الفرع الأوّل:

 .11............................................انقضاء القرض بما يعادل الوفاء. الفرع الثاّني:

 .11...........................................................................المقاصة. أوّلا:

 .11...........................................................................التّجديد. ثانيّا:

  .11............................................................................الانابة. ثالثا:
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 .11........................................................................اتّحاد الذمّة. رابعا:

 .12...............................................انقضاء القرض دون الوفاء به. الفرع الثاّلث:

 .12..............................................................................الابراء. أوّلا:

 .12.....................................................................استحالة التّنفيذ. ثانيّا:

 .19..............................................................................التّقادم. ثالثا:

 .19.......................................................انقضاء القرض بالفسخ. الفرع الراّبع:

 .10...........................................مسئووليّة المدين في عقد القرض. الفرع لخامس:

 .11...........................................................: تفعيل القروض.المبحث الثاّني

 .11........................................................المطلب الأوّل: الاقتصاد الاسلامي.

 .11......................................تعريف الاقتصاد الاسلامي وبيان أهمّيته. الفرع الأوّل:

 .11...........................................................تعريف الاقتصاد الاسلامي. أوّلا:

 .11.........................................................تعريف الاقتصاد الاسلامي لغة. أ:

 .11..................................................تعريف الاقتصاد الاسلامي اصطلاحا. ب:

 .11......................................................بيان أهمّية الاقتصاد الاسلامي. ثانيّا:

 .11......................................موضوع وخصائص الاقتصاد الاسلامي. الفرع الثاّني:

 .11..........................................................موضوع الاقتصاد الاسلامي. أوّلا:

 .11...............................................................................الانسان. أ:

 .11.............................................................................الجماعة. ب:
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 .11................................................................................المال. ج:

 .11......................................................خصائص الاقتصاد الاسلامي. ثانيّا:

 .11.................................................اقتصاد إلهي ربّاني. الاقتصاد الاسلامي أ:

 .11...................................................الاقتصاد الاسلامي ذو طابع تعبّدي. ب:

 .11....................................................الاقتصاد الاسلامي اقتصاد أخلاقي. ج:

 .11..............................................اقتصاد انساني عالمي. الاقتصاد الاسلامي د:

 .11.....................................................الاقتصاد الاسلامي اقتصاد واقعي. ه:

 .11..................الاقتصاد الاسلامي يحقّق التّوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. و:

 .12.......................................................العمليّات المصرفيّة. المطلب الثاّني:

 .12......................................................مفهوم البنوك الاسلاميّة. الفرع الأوّل:

 .12.............................................................تعريف البنوك الاسلاميّة. أوّلا:

 .19.........................................................خصائص البنوك الاسلاميّة. ثانيّا:

 .19................................................................استبعاد التّعامل بالفائدة. أ:

 .21........................................................الالتزام بالحلال وتجنّب الحرام. :ب

 .21...................................بين التّنميّة الاقتصاديّة والتنميّة الاجتماعيّة.المزاوجة  ج:

 .21....................................................................التقّليل من الاكتناز. د:

 .21......................................................................حياء نظام الزّكاةإ :و

 .20...........................................................مصادر البنوك الاسلاميّة. ثالثا:
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 .20.....................................................................المصادر الدّاخليّة. أ:

 .20..........................................................................رأس المال.  -0
 .21..........................................................................الاحتياطات. -1
 .21....................................................................الأرباح المحتجزة.  -1

 .21..................................................................المصادر الخارجيّة. ب:
 .21........................................................................الودائع.  -0
 .21..............................................................استعمال القروض.  -1
 .21..................................................................تقسيم القروض. -1

 .21...............................................خدمات البنوك الاسلاميّة. رع الثاّني:الف

 .21.............................................................الخدمات المصرفيّة. أوّلا:

 .21...........................................................الخدمات الاجتماعيّة. ثانيّا:

 .21.......................................................... التّسهيلات المصرفيّة. ثالثا:

 .21.................................................المطلب الثاّني: بدائل القرض الرّبوي.

 .21.................................القرض الرّبوي.عن القرض الحسن كبديل  الفرع الأوّل:

 .21...........................................................تعريف القرض الحسن. أوّلا:

 .21........................................................مشروعيّة القرض الحسن. ثانيّا:

 .21....................................................وشروطه حكم القرض الحسن ثالثا:

 .21.......................................أنماط القروض الحسنة ومصادرها. الفرع الثاّني:

 .21.....................................................أنماط تقديم القروض الحسنة. أوّلا:
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 .21...........................................................القروض الحسنة العاديّة. أ:

 .21..........................................................القروض المقابلة للودائع. ب:

 .22..........................القروض المقدّمة من الشّركات أو رجال أعمال المصرف.  ج:

 .22................................................تسهيلات القروض الحسنة الخاصّة. د:

 .22.................................................مصادر تمويل القروض الحسنة. ثانيّا:

 .29..................................................عقبات القرض الحسن. الفرع الثاّلث:

 .91..............................تفوّق القروض الحسنة عن غيرها. دلائلالمطلب الثاّلث: 

 .91.......................................................المصارف الحديثة. الفرع الأوّل:

 .90......................................................المصارف التّقليديّة. :الفرع الثاّني

 .90.......................المقارنة بين المصارف الحديثة والمصارف التّقليديّة. الفرع الثاّلث:

 .91...............................................................................خاتمة.

 .91......................................................................قائمة المراجع.

 .019............................................................................الفهرس.



 الملخص

وهو يقوم كما تقوم سائر العقود طبقا للقواعد  القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله،
الموجود في بعض أحكامه. إذ نجد أنّه يرتب على عاتق الاختلاف العامة، على الرغم من 

 طرفيه التزامات متقابلة باعتباره عقد ملزم لجانبين.

فالقروض هي جوهر العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك لابد من تفعيلها من اجل 
 بديلكوبالتالي البنوك الإسلامية تستبعد الربا، حيث يعتبر القرض الحسن  ،الاقتصادتطوير 
  ربوي.

résumé 

   En générale le crédit c'est le  versement de l'argent à ceux qui en 
bénéficient pour que ces derniers le rendent en équivalence par la 
suite, qui est aussi comme les autres contrats en conformité avec les 
règles générales, en dépit de la différence existant dans certaines de 
ses dispositions, tel que chaqu'un de ses deux coté s'engage à des 
obligations Comme un contrat liant  les deux parties. 
  Les crédits sont les opérations bancaires de base effectuées par 
les banques à être activés afin de développer l'économie ainsi  que 
les banques islamiques excluent l'usure, Lorsque le prêt est 
considéré comme une alternative à fondée sur les intérêts d'Al- 
Hassan. 
 
 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	قائمة المراجع
	13
	الملخص

